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مقدمة          أ

جهزة الدولة المختصة أن تقوم في أعلى كل : " على أنه 1996من دستور  145تنص المادة 

"كل وقت، وفي كل مكان، وفي جمیع الظروف بتنفیذ أحكام القضاء

صیغته یتضمن إلزاما واضحا وعاما ، ولم تغیر 1976هذا النص الذي ظل موجودا منذ دستور 

بتنفیذ أحكام القضاء، لذلك یتوجب على الادارة أن أحترم أحكام القضاء وتعمل على تنفیذها 

.سواء صدرت في مواجهتها، أو في مواجهة الافراد، فالادارة ملزمة بالتنفیذ في كلتا الحالتین

یة أو تعطیلها یبلغ قدرا جسیما من وعلیه فان التجاهل الصارخ للادارة لتنفیذ الاحكام القضائ

مخالفة القوانین وخروجها عن مبدأ الشرعیة، ذلك أن امتناع الادارة عن تنفیذ القرارات القضائیة 

القانون أولا، و أحكام القضاء ثانیا باعتبار أن القضاة مرآة القانون، وهو  لاحكام هو مخالفة

.بذلك مساس بالحقوق و الالتزامات الدستوریة

بتنفیذ الاحكام و القرارات القضائیة الصادرة في  ا كان الامر كذلك، فإن الامتناع المتعلقولم

مواجهة الافراد، هو حالة لا تهمنا ونستبعدها من دراستنا هاته، لسبب واحد هو أن الادارة تملك 

ها في مواجهة الافراد كل الوسائل القانونیة لاجبارهم على الامتثال لاحكام القضاء باعتبار 

.المشرفة على وسائل التنفیذ الجبري

للحجز، فالادارة العامة كثیرا ما تمتنع ولذات السبب، و باعتبار أن الاموال العامة غیر قابلة    

عن تنفیذ، و تتجاهل إلتزامها تجاه مبادئ القانون بمظاهر تختلف باختلاف الاسباب التي تتذرع 

و القرارات صراحة، أو تتظاهر باتخاذها الخطوات بها، فتارة نجدها لا تكترث بحجیة الاحكام 

اللازمة للتنفیذ و تارة أخرى نجدها تتذرع بانعدام الاعتمادات المالیة أو بوجود إشكالات قانونیة 

مختلفة، و في حالات عدیدة تتذرع بالمصلحة العامة و الاصل أن المصلحة العامة تقتضي 

.سلیم، و تعبیرا عنه الالتزام بتنفیذ أحكام القضاءإلتزام الادارة بتطبیق القانون التطبیق ال

اسباب الدراسة:

إشكالیة تنفیذ الاحكام و القرارات القضائیة الصادرة ضد الادارة، لازالت إلى یومنا هذا لم إن     

تجد لها الحل النهائي، فإن مختلف الانظمة المقارنة حاولت إیجاد وسائل لضمان تنفیذ الاحكام 

القضائیة الصادرة ضد الادارة و إن لم ترق إلى تلك الوسائل المستعملة في تنفیذ و القرارات 

.الاحكام و القرارات الصادرة في مواجهة الافراد



مقدمة          ب

كما أن هذه الوسائل، لم تكن بنفس الفعالیة و لا التطبیق، و تباینت بین التركیز على نوع من 

أحیانا ) موظف عام ، إدارة ( لممتنع ا الشخصأحیانا و التركیز على " التعویض " الاحكام 

.أخرى

و إن كان حرص تلك الانظمة المختلفة على توفیر ضمانات أكثر للافراد لحمایة حقوقهم   

المثبتة بالاحكام القضائیة في مواجهة الادارة یزید من أهمیة البحث في الوسائل التي یمكن أن 

اولت التصدي لتلك الاشكالیة، ، و كیف حتكفل تنفیذ الحكام و القرارات الصادرة ضد الادارة

فإنه و على الرغم من تزاید الاهتمام بدراسة المنازعات الاداریة بتزاید تدخل الدولة، لم یشمل 

حسب تقدیرنا  -ضوع تنفیذ الاحكام و القرارات القضائیة الاداریة و الامر راجعهذا الاهتمام مو 

سه في مواجهة الادارة إنطلاقا من المفهوم إلى تلك الحواجز التي فرضها القضاء على نف –

الخاطئ لمبدأ الفصل بین السلطات، وما یلحقه من خطر توجیه أوامر للادارة أو الحلول محلها 

من القاضي الاداري، فضلا عن تلك الحمایة المخصصة للاموال العامة وعدم إمكانبة الحجز 

.ظام العام وتحقیق الاستقرارعلیها، وكذا مبدأ مسؤولیة الادارة في الحفاظ على الن

ونظرا لأهمیة الموضوع تلك، إرتأینا أن نتطرق إلى مختلف الحلول المقدمة في الفقه و القضاء 

التي قد تساعدنا في  و لجأت في بحثي هذا إلى الفقه و القضاء الفرنسي و المصري الجزائري

:التوصل للاجابة عن الاشكالیة التالیة

الادارة بتنفیذ الاحكام و القرارات القضائیة الصادرة ضدها ؟ وماهي أسباب إلى أي مدى تلتزم 

الامتناع عن التنفیذ؟

وعلى الرغم من الصعوبات التي قد تثیرها مثل هذه الدراسة لتشعب مواضیعها من جهة، وقلة 

لیسیر فإننا سنحاول قدر الامكان المساهمة و لو بالقدر االدراسات التي تناولتها من جهة ثانیة 

معالمها و ابراز أهم نقاط الضعف في الوسائل المعتمدة لتنفیذ الأحكام و القرارات  في توضیح

.الصادرة في مواجهة الادارة

نظرا لطبیعة الاشكالیة المطروحة وتحقیقا لأهداف المسطرة فقد رأینا أنه من الأنسب لهذه 

.المنهج المقارن تارة أخرى الدراسة هو الاعتماد وعلى المنهج الوصفي التحلیلي تارة و



مقدمة          ت

أهداف الدراسة :

نختار موضوع إمتناع الادارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها هو كون إن ما یجعلها 

:الموضوع تكمن في جانبین  أهداف دراسةالنظر إلى 

:نظري علمي، و آخر عملي تطبیقي-

 العلمیة یهدف إلى تحلیل و  تأتي الأهمیة": العلمي " حیث أنه من الجانب النظري

تشخیص أسباب إمتناع الادارة عن تنفیذ القررات الصادرة ضدها ذلك بالتعرف على مبررات 

.الامتناع و شروطها و مظاهرها و آثارها

 تسلیط  إلى وتهدف فتبرز أهمیة الموضوع العملیة " :التطبیقیة " أما من الناحیة العملیة

المترتبة عن الامتناع عن تنفیذ وتحمیل الادارة مسؤولیة  الضوء على العقوبات و الجزاءات

.ذلك

:وسندرس ذلك من خلال الخطة التالیة حیث تضمنت الدراسة ثلاثة فصول

 ن خلال مبحثین وذلك م تنفیذ القرار القضائي الصادر ضد الادارةتناولت في الفصل الأول

و الذي بدوره قسم إلى  حل التنفیذالقرارات الاداریة القضائیة مبعنوان  المبحث الأول: هما

أما  الطبیعة القانونیة للقرار القضائي الاداريفي المطلب الأول منه مطلبین حیث تطرقنا 

.مفهوم التنفیذ وشروطه المطلب الثاني فخصص

 من خلال أسالیب تنفیذ القرارات القضائیة الاداریة أما بالنسبة للمبحث الثاني تم من خلاله

وسائل إجبار الادارة على كمطلب أول و  بتنفیذ القرارات القضائیة الاداریة التزام الادارة

.كمطلب ثاني التنفیذ 

 الذي قسم بدوره إلى مبحثین  مبررات الامتناع عن التنفیذ وشروطهوتطرقنا للفصل الثاني :

من خلال مطلبین حیث أن المطلب  مبررات الامتناع عن التنفیذتضمن المبحث الأول منه 

فیما كان المبحث  الاستحالة الواقعیةأما المطلب الثاني  الاستحالة القانونیة للتنفیذول الأ

وذلك  الشروط المتعلقة بالامتناع الموجب للمساءلة عن تنفیذ القرار القضائي الاداريالثاني 

.كمطلب ثانيالامتناع الصریح كمطلب أول و  الامتناع الاداريمن خلال 

ؤولیة بسبب الامتناع و الجزاءات المختلفة المترتبة عنها الذي لنخص الفصل الثالث للمس

قسم بدوره إلى مبحثین تطرقنا في المبحث الأول إلى المسؤولیة المترتبة على الامتناع عن 



مقدمة          ث

التنفیذ من خلال المسؤولیة الاداریة كمطلب أول و المسؤولیة الجنائیة كمطلب ثاني، 

لمختلفة لامتناع الادارة عن التنفیذ حیث قسم هذا وتناولنا في المبحث الثاني الجزاءات ا

الاخیر بدوره إلى مطلبین و هما الجزاءات الجزائیة و التأدیبیة كمطلب أول و الجزاءات 

.الاداریة كمطلب ثاني 

لننهي دراستنا هاته بخاتمة نصل فیها إلى ضرورة تفعیل الأسالیب الموجودة للحد من انتشار 

عن التنفیذ، ومحاولة ایجاد وسائل جدیدة تكفل ذلك من خلال تقدیم ما  اشكالیة امتناع الادارة

 وما انتهجه المشرع الجزائري توصلنا إلیه من نتائج و الانتقادات الموجهة لتلك الوسائل المعتمدة 

بمحاولة تقدیم اقتراحات یمكن واشیر الى النظتمین المصري و الفرنسي في بعض العناوین 

مشكل عدم التنفیذ و اعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وسادة الشرعیة، ابداؤها للتخفیف من 

       .ولن یكون ذلك إلا بإحترام أحكام القضاء و الالتزام بتنفیذه





7 .رةالادا ضد الصادر القضائي القرار تنفیذ                                  :الأول الفصل

الأحكام القضائیة تصدر في مسائل متعددة، وتختلف باختلاف أطراف وموضوع  إن

إداریة، وهي في جمیع الحالات تعد سندات مدنیة أو تجاریة أو المنازعة،فهي قد تكون أحكام 

.تنفیذیة تمثل كلمة القانون،ومخالفتها هي مخالفة للقانون بمفهومه العام

وإذا كان تنفیذ الأحكام الصادرة في القضایا بین الأفراد لا یثیر إشكالات كثیرة، فإن الأحكام 

ن كنا نستبعد الأحكام الأولى من الصادرة ضد الادارة تثیر كثیرا من الصعوبات في تنفیدها، وإ 

التي تواجه تنفیذ الأحكام نطاق دراستنا، فإننا قبل الخوض تفصیلا في تحدید ودراسة الصعوبات 

والقرارات القضائیة الصادرة في مواجهة الادارة، نتطرق تمهیدا في هذا الفصل إلى بیان القرارات 

لة تنفیذ الذي نحن بصدد بحث إشكالاته ومحاو القضائیة الاداریة باعتبارها السند القانوني في ال

.الحلول الكفیلة لضمان تنفیذه

 وعلى ذلك، سنخصص المبحث الأول من هذا الفصل لتحدید القرارات القضائیة محل      

داریة في مختلف التنفیذ، ثم نتناول في المبحث الثاني أسالیب تنفیذ القرارات القضائیة الا

.الأنظمة المقارنة



8 .رةالادا ضد الصادر القضائي القرار تنفیذ                                  :الأول الفصل

.القرارات الاداریة القضائیة محل التنفیذ: المبحث الأول

في دراسة القرارات القضائیة الاداریة، الخاضعة للتنفیذ یستوجب منا البحث في إن خوض 

طبیعتها القانونیة من حیث كونها تشكل سندات تنفیذیة، ثم من حیث صدورها عن الأجهزة 

الولایة العامة، وتبعا لذلك تحدید مفهوم القرار الاداري القضائیة الاداریة باعتبارها صاحبة 

القضائي و الآثار المترتبة عنه قانونا، ثم البحث ثانیا في مفهوم التنفیذ وبیان شروطه ضد 

.الادارة

تحدید وانطلاقا من ذلك نتطرق إلى تحدید مفهوم تنفیذ الأحكام القضائیة ضد الأفراد حتى لنا 

رة، و الشروط الواجب توافرها لتنفیذ القرار القضائي الصادر ضد مفهوم تنفیذها ضد الادا

.الادارة

.وعلى ضوء ما سبق قد حددنا أولى معالم الموضوع محل الدراسة، ببیان الشئ محل التنفیذ    



9 .رةالادا ضد الصادر القضائي القرار تنفیذ                                  :الأول الفصل

.الطبیعة القانونیة للقرار القضائي الاداري: المطلب الأول

لقد رأینا من الضروري التعرض للطبیعة القانونیة للقرار القضائي الاداري بتحدید مفهومه و 

الجهة القضائیة المصدرة له، وكذا مدى اعتباره حكما قضائیا قابلا للتنفیذ، خاصة و أن المشرع 

لقرار الجزائري وخلاقا لباقي التشریعات التي تأخذ بنظام ازدواجیة القضاء اعتبر حكما إداریا ا

-ولما كان.القضائي الصادر عن الغرفة الاداریة متى تضمن فصلا في نزاع مطروح أمامها

-القضائي الذي یصدره المجلس القضائي ومجلس الدولةللدلالة على الحكم  -مصطلح القرار

فإننا فضلنا استعماله في هذا البحث بلفظ القرار القضائي الاداري لتفادي -في المجال الاداري

واد الاداریة من جهة وبین القرار باس بینه وبین القرار القضائي الصادر في غیر المالالت

1.الاداري من جهة أخرى

مفهوم القرار القضائي الاداري: الفرع الأول.

إن الحكم القضائي بمعناه الواسع، یعني كل حل ینتهي إلیه القاضي في النزاع المطروح أمامه 

المعمول بها، وبناء على الأسانید و الأسباب القانونیة التي یراها في إطار الاجراءات القانونیة 

مناسبة، وعبارة الحكم القضائي، فیما هو معمول به، عبارة عامة یقصد بها كل ما یصدر من 

2.القضاء من أحكام وقرارات بما فیها الأوامر الاستعجالیة

درة عن جهة القضاء الاداري، وعلى ذلك فدراستنا نقصرها على القرارات القضائیة الصا    

دون التعرض لتلك الصادرة عن جهة القضاء العادي، و إن كانت تتشابه في كونها تتضمن 

،إذ تتوافر فیه أركان الأحكام، ةنفس الأركان ، فالقرار القضائي الاداري هو حكم بمعنى الكلم

ویصدر من محكمة فهو یصدر في خصومة تتمیز دائما بأن الادارة تعتبر أحد طرفیها، 

3.مختصة قانونا بالمنازعة الاداریة، ودائما یكون مكتوبا

الإداريالقاضيإلیهینتهيالذيالحل''عنعبارةوهوالإداريالقضائي القرارنعرف منهو 

1
، مصر ، الدار القومیة القوة التنفیذیة للقرار الاداريعادل سید فهیم، : التفرقة بین القرار القضائي و القرار الاداري-

.وما بعدها 38للطباعة و النشر، دون سنة نشر،ص 
2

.112،ص2001،الجزائر،دار هومة ،سنة الاجراءات المدنیةمبادئ الاجتهاد القضائي في مادة حمدي باشا،-
3

.216،ص 10.09.08، السنة ،مجلة مجلس الدولة"الحكم الاداري و الحكم المدني" صلاح عبد الحمید السید،-
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المنظمالقانونوفق أمامهمطروحنزاعفيصحیحةهایراقانونیةوأسانیدأسبابعلىبالاعتماد

1"كلذل

أنكمافیها،طرفاالإدارة تكونعامكأصلخصومةفيیصدرالإداريالقضائيفالقراروعلیه

وقدالإداریة،بالمنازعةالدولةمجلسأو إداریةمحكمةمختصةقضائیةجهةعنیصدرالقرار

بهایقصدالقضائیةالأحكامأنعلىوالإداریةالمدنیة الإجراءاتقانونمن08المادةنصت

الحكمیتضمنأنویجب،القضائیةوالقراراتوالأحكامالأوامرالذكرالسابقالقانونهذافي

:وهيالبیاناتوالشروطمنمجموعةالإداريالقضائي القرارأو

البطلانلطائلة تعرضوإلاالشعبباسمالإداريالقضائيالقرارأوالحكمیصدرأنیجب-

.ا.م.ا.قمن275المادةبنص((وذلك العبارةالبطلانطائلةتحت الحكمیشملأنیجب))

:الآتیة

من276المادةإلىواستناداالجزائريالشعبباسم : الشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةالجمهوریة

یشملأنیجببحیثالمدنيالقضائيالقرارشأن شأنهالإداريالقضائيفالقرار.إ.م.إ.ق

:وهي البیاناتمنمجموعةعلى

''إداریةمحكمةالدولة،مجلس''أصدرتهالتيالقضائیةالجهة-

.القضیةفيتداولواالذینالقضاةوصفاةوألقابأسماء-

.بهالنطقتاریخ-

.الاقتضاءعندالعامةالنیابةممثلولقبإسم-

.الحكمتشكیلةمعحضرالذيالضبطأمینولقبإسم-

وتسمیتهطبیعته تذكرالمعنويالشخصحالة،وفيمنهمكلوموطنالخصوموألقابأسماء-

.الاتفاقيأوالقانونيممثلهوصفةالاجتماعيومقره

.الخصوممساعدةأوبتمثیلقامشخصأيأوالمحامینوألقابأسماء-

الشروطهذهمنشرطتخلفحالةوفي .علنیةجلسةفيبالحكمالنطقعبارةإلىالإشارة-

منالشروطهذهتعتبرحیثالشكل،فيلعیبالقرارةأو الحكمبطلانإلىیؤديالحكمفي

2الحكمقض نإلى تخلفهایؤديالعامالنظام

المطبوعاتدیوان الثاني،الجزء،أمامهاوالإجراءاتالهیئاتالإداریة،للمنازعاتالعامةالمبادئشیهوب،مسعود -1

.341ص،2005الجزائرالجامعیة،
.4الجزائر،ص  جامعةالحقوق،كلیة،ماجستیررسالة،الإدارةضدالصادرالإداريالحكمتنفیذ،أوفائدةإبراهیم -2
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فالحكم القضائي هو العمل القضائي الصادر من القاضي حسما لنزاع مطروح علیه أیا كانت   

طبیعة النزاع، وهو یمثل العمل الأخیر في الخصومة، وهو النتیجة الطبیعیة لكل الأعمال 

1.الاجرائیة التي كونت الخصومة

ین، أن العمل القضائي قد القضائي لا یعتبر حكما إلا بتوافر شرط وعلیه یتبین أن العمل    

اتخذته سلطة قضائیة أوجدتها الدولة للفصل في الخصومات، وكانت هذه السلطة مكونة وعاملة 

.و أن یكون القرار متخذا في منازعة رفعت عنها قضیة بین خصمین. في حدود القانون

واعها وكلمة حكم تشمل كل القرارات التي تتخذها الهیئات القضائیة على اختلاف أن    

ودرجاتها سواء كانت الهیئة التي أصدرت الحكم مكونة من قاضي واحد أو من قضاة 

2.متعددین

القضائي بشكل عام مكون من عنصرین،عنصر موضوعي هو القرار الصادر في و الحكم     

المنازعة بین الخصوم، وعنصر شكلي هو مراعاة أوضاع و أشكال وضمانات معینة عند 

3.إصدار الحكم

و إن كان اصطلاح الحكم في الجزائر قاصر على الاحكام القضائیة الصادرة من المحاكم    

ائیة،في حین أن لفظ القرار یطلق على الأحكام الصادرة من المجالس القضائیة سواء تعلق الابتد

یطلق في فرنسا  jugementالأمر بصدورها في مسائل إداریة أو مدنیة، فإن اصطلاح حكم 

یطلق على  Arrétم الصادرة من المحاكم الدنیا المدنیة أو الاداریة، واصطلاح قرار على الأحكا

الأحكام الصادرة من المحاكم العلیا المدنیة و الاداریة، في حین نجد أن المشرع المصري وحد 

استعمال اصطلاح الحكم، بإطلاقه على كل الأحكام القضائیة باختلاف أنواعها ودرجاتها، 

.جهة القضائیة التي أصدرتهاومهما كانت ال

1
العربي،سنة ،مصر،دار الفكر النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات المدنیة و التجاریةوجدي راغب،–

.620،ص 1974
2

.562،ص 1999،الاسكندریة،منشأة المعارف،سنةالمرافعات الاداریةابراهیم المنجي،-
3

وما بعدها،عبد الباسط  465،ص1977،الطبعة الثانیة،القاهرة،دار الفكر العربي،سنة القضاء الاداريمحمود حلمي، -

.462،ص 1968العربي،سنة ،القاهرة،دار الفكر شرح قانون المرافعاتجمیعي،
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أنه حكم بمعنى الكلمة، إذ تتوفر فیه أركان "ولعل خیر تعریف للقرار القضائي الاداري،    

الأحكام فیصدر بمناسبة خصومة أحد طرفیها جهة إداریة ویصدر عن محكمة مختصة 

".بالنزاعات الاداریة

الاجراءات السابقة على إصداره وكما یشترط لصحة الاحكام القضائیة المدنیة أن تكون 

فإن القرار القضائي  1و أن تكون الاجراءات المعاصرة لاصدار صحیحة أیضا،صحیحة،

الاداري یمر بمرحلة المداولة االسریة قبل صدوره بكل إجراءاتها المعروفة،إلى أن یتلى منطوقة 

ا في قانون المرافعات ویتم ایداع مسودته المتضمنة له و أسبابه، وفقا للإجراءات المعمول به

بالاضافة إلى أن القرار القضائي الاداري یصدر وفقا للبیانات التي یتطلبها القانون المدنیة، 

باعتباره ورقة شكلیة تكتسي أهمیة بالغة من حیث مراقبة مطابقتها للقانون و للوقائع لاختصاص 

ر على التنفیذ كما سنرى من حیث وضوحها ودقتها لما له من أثالجهة القضائیة المصدرة له،و 

على تلك البیانات و الشروط الواجب توافرها  السابقة الذكرو تأكیدا لذلك نصت المواد . لاحقا

.في القرار القضائي الاداري

و إذا كان من الواضح مما سبق أن ثمة تماثلا بین الأحكام المدنیة و القرارات القضائیة     

إلا أن النظام القانوني الذي تخضع له یختلف باختلاف الاداریة من حیث إجراءات إصدارها، 

إذ یخرج من نطاق القرارات القضائیة الاداري وفقا لأحكام القضاء  2.القضاء الذي یحكمها

الاداري، القرارات التي تتخذها الغرفة الاداریة بحكم ما لها من سلطة تأدیب في مواجهة 

بیانات القرار جهة أطراف النزاع لاستكمال موظفیها، أو تلك التي تتخذها للتحقیق في موا

.3...القضائي الاداري،أو الأمر بإجراء خبرة

1
 551،ص 1994،مصر،دار الجامعة الجدیدة للنشر،سنة قانون المرافعات المدنیة و التجاریةنبیل اسماعیل عمر،-

.ومابعدها
2

. 216صلاح عبد الحمید السید،المرجع السابق،ص-
3

.137، ص 2001،الجزائر،دار الهدى،سنة قانون الاجراءات المدنیة نصا وتعلیقا شرحا وتطبیقاسائح سنسوقة،-
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الآثار المترتبة على القرار القضائي الإداري: الفرع الثاني

یترتب على القرار القضائي الاداري كسائر الأحكام القضائیة آثار هامة وباعتبار أن الأحكام 

للقانون الموضوعي،و القانون الإجرائي في ذات الوقت،فسنفرع هذه القضائیة تصدر تطبیقا 

.الآثار إلى آثار موضوعیة و آثار إجرائیة

الآثار الموضوعیة-أولا:

تكون هذه الآثار موضوعیة نتیجة لتطبیق الحكم القضائي لقواعد القانون الموضوعیة من       

 :متنازع فیه،ونذكر منها ما یليأجل تحقیق الحمایة القضائیة المتعلقة بأصل الحق ال

وهذا یعني أن الحكم یتضمن الاقرار الایجابي أو السلبي : الأثر التقریري للأحكام القضائیة- أ

ومن أمثلة الأحكام التقریریة في المجال  1بأن الحق الكامن فیه یخص شخصا معینا،

الإداري الحكم بإلغاء حظر نشاط أو الحكم بإلغاء نتائج الانتخابات المحلیة، وتعد كذلك 

.من الاحكام التقریریة كذلك" رفض الدعوى أو الطلبات أو الطعن"أحكام الرفض 

ع من الدولة سواء عن و الأثر المنشئ للحق و التي من أمثلها الحكم بالتعویض عن تصرف وق

یعني صدور أحكام بأداء یلتزم المحكوم علیه  خطأ أو بدونه،وكذا الأثر الملزم والذي

بأدائها،وهي الأحكام التي تعد سندات تنفیذیة تحتاج إلى الاستعانة بالقوة الجبریة لإعادة 

حكام في المجال غیر أن هذه الأ 2.المطابقة بین المراكز الواقعیة و المراكز التي قررها الحكم

الاداري تختلف في تنفیذها لما للإدارة من امتیازات السلطة العامة،وهو ما سوف نفصل فیه 

.لاحقا

المحكوم له سندا  یترتب على الحكم القضائي تحدید تقادم الحق المحكوم به،وإعطاء-ب

.رسمیا لإثبات الحق المدعى به

1
،الطبعة الثانیة،مصر،دار الجامعة الجدیدة،سنة الوسیط في قانون المرافعات المدنیة و التجاریةنبیل إسماعیل عمر،-

.766،ص 2000
2

.578،المرجع السابق،ص قانون المرافعات المدنیة و التجاریةنبیل اسماعیل عمر،-
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الآثار الإجرائیة:ثانیا:

إن صدور الاحكام القضائیة یؤدي إلى تقویة الحق الموضوعي إذ  :به حجیة الشئ المقضي-أ

لا یجوز إثارة النزاع في شأنه باعتبار أنه سبق حسمه بحكم حائز لحجیة الشئ المقضي به، 

فحجیة  1.حجیة في ما بین الخصوم و بالنسبة لذات الحق محلا وسببا وهذا یعني أن للحكم

القضائي القطعي الصادر من محكمة مختصة،ویترتب الشئ المقضي به،صفة تلحق بالحكم 

على توافر إحترام المحاكم له بعدم البحث في نفس الموضوع من جدید و التسلیم بما قضى به 

،وتأكیدا على إعمال مبدأ استقرار الحقوق و المعاملات،فالحكم القضائي 2الحكم بین الخصوم

من القانون المدني الجزائري تقابلها  338 یعد قرینة لا تقبل ثبوت العكس كما جاء في المادة

.ثبات في المواد المدنیة و التجاریة المصريمن قانون الا 101المادة 

و الحجیة لارتباطها بمنطوق الحكم و أسبابه الجوهریة فهي لا تثبت إلا للأحكام القطعیة  

یة الشئ المقضي فیه على أن حج 3.ابتدائیا أو نهائیاالفاصلة في النزاع أو جزء منه سواء كان 

وفقا للنظام الجزائري لا تعد من قبیل النظام العام فلا یمكن إثارتها تلقائیا اعتمادا على نص 

الصادر بتاریخ  30وهو ما عبر عنه القاضي الإداري في القرار رقم .جزائري.م.ق 338المادة 

لطة حجیة الشئ مما جاء في الحكم الغرفة الاداریة بالمجلس الاعلى فان س" 1978.02.15

لیست من النظام  -الصادرة من المجالس القضائیة-المقضي به و التي تتمتع بها هذه القرارات

كما لا یكمن للأطراف التخلي على الاستظهار .العام،فالقاضي لا یستطیع التعرض لها تلقائیا

، وخالفهما في ذلك المشرع المصري 5وهو ذات المسلك الذي سلكه المشرع الفرنسي .4"بها

1
،الكتاب الثاني ،مصر دار النهضة "آثار الالتزام"دني المصري ةالوسیط في شرح القانون المالسنهوري،عبد الرزاق  -

.632العربیة،دون سنة النشر،ص 
2

.13،ص 1999،الاسكندریة،منشأة المعارف،سنة حجیة الأمر المقضي وقوته في المواد التجاریةعبد الحكم فودة،-
3

.وما بعدها 661السابق،ص عبد الرزاق السنهوري،المرجع -
4

.18،ص1986،رسائل ماجستیر،جامعة الجزائر،سنةتنفیذ الحكم الاداري الصادر ضد الادارةإبراهیم أوفائدة،-
5

  ،ص2010جامعة الجدیدة،سنة ،الجزائر،دار الامتناع الادارة عن تنفیذ الاحكام القضائیة الصادرة ضدهاحسینة شرون،  -

19.
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باعتبار أن الحجیة من النظام العام،للمحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها مع الأخذ بعین 

1.الاعتبار نطاق ومجال حجیة الاحكام الاداریة

و إذا اتفقنا على أن حجیة الحكم المقضي به لا تترتب إلا الاحكام التي تحسم بصفة     

ما دامت تهدف إلى استقرار المراكز القانونیة قاطعة الموضوع أو جزء منه،و أن الحجیة 

الموضوعیة،فان سلوك المشرع الجزائري في اعتبارها خارجة عن النظام العام فیه انتقاص لهیبة 

.بع ذلك التأثیر السلبي على احترام الاحكام وتنفیذها، مما یتعین معه إعادة النظر فیهالحكم،ویت

،على أن الالتباس قد یقوم 2وحجیة الامر المقضي به من تفسیر الحكم و لا من تصحیحه     

L’autoritéفي هذا الصدد بین حجیة الشئ المقضي به  de la chose jugé  وقوة الشئ

laالمقضي به force de la chose jugé فالاولى تتعلق بالحكم القضائي بمجرد ما یصدره،

إلا بزواله،في حین أن قوة الشئ المقضي به تثبت للحكم متى كان أثره القاضي و لا تزول 

وهذا یعني أن یكون الحكم قد استنفذ طرق الطعن العادیة بالاستئناف أو  3.الملزم نهائیا

ولعل أهم أثر لثبوت .وغیر العادیة أو بانقضاء مواعیدها،أو التنازل عنها،أو رفضهاالمعارضة، 

4.صلاحیة الحكم للتنفیذ قوة الشئ المقضي به 

و المؤسف له أن كلا المشرعین المصري و الجزائري قد استعملا المصطلحین بنفس المعنى    

انون الاثبات المصري و المادة من ق 101في المادتین "في نصهما على قوة الشئ المقضي به 

من القانون المدني الجزائري،و الأخذ بذلك یعني أن تأخذ كل الاحكام لمجرد صدورها  338

صفة القوة الملزمة للشئ المقضي به وهو ما یرتب تساوي الأحكام سواء تلك الصادرة عن 

او مجلس الدولة في  المحاكم الابتدائیة أو تلك الصادرة بعد الاستئناف من المجالس القضائیة

1
.676المنجي،المرجع السابق،ص ابراهیم -

2
. 19المرجع السابق،ص،امتناع الادارة عن تنفیذ الاحكام القضائیة الصادرة ضدها ،حسینة شرون-

3
إن الحكم إذا كان قابلا للطعن علیه فان له حجیة الامر المقضي أما إذا كان غیر قابل للطعن :تقول في هذا الصدد دالوز-

.المقضي بهفانه یكتسب قوة الأمر 

. 16عبد الحكم فودة،المرجع السابق،ص-
4

.20حسینة شرون،المرجع السابق،ص -
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المسائل الاداریة بالرغم من كون الحكم بحجیة الشئ المقضي به بدایة الأمر،ثم بعد استعمال 

1.أو انقضاء مواعیدها یحوز قوة الشئ المقضي بهطرق الطعن 

غیر أن هذا لا یؤثر في مجال القرارات القضائیة الاداریة،ذلك أنه وخلاقا للأحكام المدنیة      

القضائي الاداري یكون قابلا للتنفیذ بمجرد إعلانه للادارة ولو كان ابتدائیا دون حیازته  فالقرار

باعتبار أن الطعون في القرارات القضائیة الاداریة لیس لها الأثر الموقف لقوة الشئ المقضي به،

2.للتنفیذ

بالحكم فان من المقرر قانونا،أنه تمت عملیة النطق :3خروج النزاع من ولایة القضاء-ب

 9531:قرار رقم" الخصوم یصیرون هم المالكون له،ویخرج من سلطة القضاة بصفة نهائیة

وتقوم فكرة استنفاذ الولایة على اساس سقوط المراكز الاجرائیة "  1973.05.23:مؤرخ في

الداخلة ذات الخصومة وتغیرها،كأن یصیر المدعي بعد الحكم محكوما له أو علیه وذات الامر 

.بة للمدعي علیهبالنس

وإن ما یقتضیه خروج النزاع من ولایة القضاء أن یمتنع القاضي المصدر للحكم أن یمس ما 

قضى به،أو أن یعدل الحكم،أو أن یحدث فیه إضافات من تلقاء نفسه،إذ لا یجوز العدول عن 

مادیة الحكم أو أن یعید النظر فیه ولو كان حكمه باطلا،إلا أن یكون في إطار تصحیح أخطاء 

.أو تفسیر لغموض في المنطوق بما یقتضیه القانون من إجراءات

یترتب على صدور الاحكام القضائیة الحاسمة في  :أنها تعطي الحق في التنفیذ -ج

.ثین سنة بدءا من یوم صدورهاالنزاع،الحق في تنفیذها ویسقط هذا الحق بمضي ثلا

مفهوم التنفیذ وشروطه:المطلب الثاني

یذ،وفقا تنفیذ القرار القضائي الاداري في مجال واسع منه خاضع للاحكام العامة للتنفأما كان 

الجزائري،فاننا نتناول في بدایة هذا المطلب  و الاداریة لما نص علیه قانون الاجراءات المدنیة

 حتىمفهوم التنفیذ بمعناه الواسع ثم نحاول تحدید مفهومه في مجال القرارات القضائیة الاداریة

1
.41،ص 1981،الجزء الأول،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،سنة القانون القضائي الجزائريالغوثي بالملحة،-

2
.138سائح سنسوقة،المرجع السابق،ص-

3
.وما بعدها 650السابق،ص ابراهیم المنجي، المرجع -
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یتسنى لنا تحدید الاستثناءات الواردة في هذا المجال، خاصة إذ تعلق الامر بالقرارات القضائیة 

وفي نهایة المطلب نتطرق إلى الشروط الواجب توافرها في القرار . الاداریة الصادرة ضد الادارة

.القضائي الإداري

مفهوم تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة:الفرع الأول

الفرع،بیان مفهوم التنفیذ بتعریفه لغة واصطلاحا من الجانب القانوني المعاصر،  في هذاونتناول 

ثم نعمد ثانیا إلى تحدید مفهوم التنفیذ المتعلق بالقرارات القضائیة الصادرة تبعا لما هو وارد في 

القانون المدني عامة و القانون الإداري على وجه الخصوص،وفي نقطة ثالثة نحدد فیها 

.صود بتنفیذ القرار القضائي الإداري متى صدر في مواجهة الإدارةالمق

مفهوم التنفیذ لغة واصطلاحا:أولا:

الإنجاز و أداء العمل وتحقیق الشئ و إخراجه من حیز الفكر إلى مجال :"إن التنفیذ لغة هو

1."الواقع

أما مفهومه من جانب القانون المعاصر فهو مستمد من فكرة حرص القانون على تمكین   

خاص من الحمایة التأكیدیة لحقوقهم التي تستند إلى أحكام قضائیة،ذلك أن وجود الحكم الأش

القضائي یعني حق الدائن في تحریك سلطة التنفیذ في الدولة حتى تقوم بما یلزم لاقتضاء 

2.حقه

بتحقیقالإدارةإلزام وهوالإداري،القضائيرالقراتنفیذتعریفنستنتجسبقامضوءعلى

الإجراءاتواتخاذالتزاماتمنعلیها یفرضهوماالإداريالقضائيالقرارأوالحكممضمون

وضیفتهاطبیعةمعتتعارضلابوسائلالتنفیذعلى حملهاأواختیاریاإماذلكلتحقیقاللازمة

.خاصةقانونیةحمایةمنومالهاالإداریة

تتحددالإدارةضدالصادر الإداريضائيقالالقرارتنفیذوسائلفإنالتعریفهذاعلىواعتمادا

:التالیتینالوسیلتینفي

وبإرادتهااختیاریاالإدارةتلتزمعندمایتحققوهوالاختیاريالتنفیذ:الأولى-

1
.144،ص1996،بیروت،مكتبة لبنان،سنة معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیةأحمد زكي بدوي،-

2
. 8،ص 1998،مصر،مطبعة الاشعاع الفنیة،سنة قانون التنفیذ الجبريأحمد خلیل،-
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.إكراهأوضغطدونالمنفردة

الإدارةتكون حیثالجبري،التنفیذأسلوبأيالتنفیذ،علىلحملھاالضغطأسلوب:الثانیة-

.وجبراقھرابالتنفیذملزمة

عل المدین وعلى هذا الأساس فإن المشرع قد أقر مجموعة من الوسائل القانونیة التي تج    

بقیام المدین بتنفیذ  یأخذ معنیین أحدهما موضوعي1جبرا، ومفهوم التنفیذیرضخ للتنفیذ اختیارا أو 

ائیة التي یتم بها تنفیذ السندات زامه،وآخر إجرائي یتعلق بمجموعة القواعد الإجر الت

.التنفیذیة،ویكون ذلك في حالة التنفیذ الجبري فقط

و التنفیذ بهذا المفهوم یختلف القانون المنظم للحق الذي یقره الحكم القضائي باعتباره سندا    

.تنفیذیا

L’exécutionفالتنفیذ الاختیاري  volontaire  هو ما یتم بغیر اسلوب الإكراه و الضغط

وهو لا یثیر أیة إشكالیة إجرائیة إلا 2.الأمر الذي أعتبر معه وفاء بالالتزام لارتباطه بالجبر غالبا

3.ذمتهإذا تعلق الأمر برفض المحكوم علیه،فیكون لهذا الأخیر عرضه أمام المحكمة لابرام 

4L’éxecutionالجبريأما التنفیذ      forcée  فهو لجوء المحكوم له إلى السلطة العامة

Nulبنفسه  لتحصیل حقه جبرا،اعتمادا على القاعدة التي تمنع الشخص من اقتضاء حقه n’a

le droit de se faire justice a soi méme  و إ.م.من قانون إ 641و 584حسب المواد

:یفیة له صورتانالتنفیذ بهذه الك

من القانون  338،وقد نصت المادة وهو ما یعبر عنه بالتنفیذ العیني :مباشرالتنفیذ ال-1

إذا كان المدین ملزما بتسلیم شئ منقول أو كمیة من الأشیاء :" على أحكامه المدني الجزائري

المنقولة المعینة أو أشیاء مثلیة،فإن هذه الأشیاء تسلم إلى المدین وفي حالة تعدد الدائنین تتبع 

1
وما  5،ص1982المطبوعات الجامعیة،سنة ،الجزائر،دیوان طرق التنفیذ في قانون الاجراءات المدنیةمحمد حسنین ، -

.بعدها
2

.23المرجع السابق، ص،الادارة عن تنفیذ الاحكام القضائیة الصادرة ضدهاحسینة شرون،-
3

.6،المرجع السابق،ص طرق التنفیذ في قانون الاجراءات المدنیةمحمد حسنین،-
4

الوسیط ،نبیل اسماعیل عمر،2000،لبنان،الدار الجامعیة،سنة أصول التنفیذ الجبريأحمد خلیل،:لمزید من التفاصیل انظر-

أصول التنفیذ الجبري على ضوء المنهج،محمد محمود إبراهیم،2001،مصر،دار الجامعة الجدیدة،سنةالجبريفي التنفیذ

.1983،مصر،دار الفكر العربي،سنة القضائي
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في حین أن المشرع المصري لم ینشغل بتنظیم التنفیذ المباشر "وما یلیها 400أحكام المادة 

1.جود عملیات له تحتاج إلى قواعد تفصیلیة لتنظیمهابالرغم من و 

و الحجز هو نظام إجرائي یتعلق بالتنفیذ الجبري یتم بموجبه وضع مال  :التنفیذ بالحجز-2

معین من أموال المدین تحت ید القضاء وترفع ید صاحبه علیه تمهیدا لاقتضاء الدائن حقه 

.منه،عن طریق إجراءات التنفیذ المعتادة

من قانون  765إلى  721ولقد نظم المشرع الجزائري موضوع الحجز و أنواعه في المواد    

ومایلیها من قانون المرافعات المصري،و أیا  200،وتقابلها المواد و الاداریة الاجراءات المدنیة

كان نوع الحجز تنفیذیا أم احتیاطیا،و أیا كانت طریقة الحجز على المنقول لدى المدین أو 

الواردة على الغیر أو على عقار،فإنه یعد ضمانا لاستیفاء الدائن حقه مع مراعاة الاستثناءات 

الجزائري وهي اعتبارات أملت على المشرع .إ.م.إ.ق 681ه المادة بعض الاموال وهو ما تضمنت

إضفاء نوع من الحصانة على بعض الاموال التي لا یجوز الحجز علیها،وقد قسم الفقه حالات 

عدم جواز الحجز علیها،وقد قسم الفقه حالات عدم جواز الحجز إلى حالات لأسباب إنسانیة،و 

2.راد،وثالثة بسبب تحقیق المصلحة العامةأخرى راجعة إلى احترام إرادة الاف

وكذا "بالاضافة إلى ما سبق فإن الإكراه البدني بحرمان الشخص من حریته لمدة مؤقتة،    

نظام الغرامة التهدیدیة بإلزام المدین بأداء معین من المال عن كل فترة تأخیریة عن التنفیذ 

3.مشرع لتطبیقهما شروط خاصةیعدان من وسائل التنفیذ الجبري و إن استلزم ال

مفهوم التنفیذ في القانون الاداري-اثانی:

إن الاشارة إلى مسألة التنفیذ القضائي وطرقه في مجال المواد المدنیة بالرغم من اتساع مجاله 

و الاشكالات المثارة بشأنه ذات أهمیة في توضیح مجال تنفیذ القرارات القضائیة 

ضوعه لا یختلف كثیرا عنه في القانون القانون الاداري من حیث مو فمفهوم التنفیذ في .الاداریة

المدني،في كونه یعني تمكین المحكوم له من حقه،إلا أنه من الناحیة الاجرائیة یختلف عنه نظرا 

ولعل .یذ من جهة،وما تتمتع به الادارة من جهة ثانیةلاختلاف المراكز القانونیة لأطراف التنف

1
.227،المرجع السابق،صأصول التنفیذ  الجبريأحمد خلیل،-

2
.145،المرجع السابق،ص قانون التنفیذ الجبريأحمد خلیل،-

3
.من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة765إلى  721المواد-
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قرها الفقه و القضاء سواء في فرنسا أو في مصر لجهة الادارة،تمتعها في أهم الامتیازات التي أ

مباشرة نشاطها سلطة تقدیریة وتمتعها بحق التنفیذ المباشر لقرارتها تجاه الأفراد و الجماعات 

2.وهو ما لم یخرج عنه المشرع الجزائري طبقا للأحكام العامة للقانون الاداري1الخاصة،

دارة في التنفیذ المباشر لقراراتها أن تحصل على ما لیس لها غصبا أو ولا یعني حق الا      

على أن  3الاعتداء على حقوق الأفراد،وإنها هو مقید بشروط یتطلبها القانون، يأن لها الحق ف

،فهو في و الاداریة التنفیذ المباشر في هذا المجال یختلف عنه في قانون الاجراءات المدنیة

هذا 4یتعلق بصلاحیة الادارة للقیام بتنفیذ قراراتها مباشر دون اللجوء إلى القضاءالقانون الاداري 

تعلق بأحكام قضائیة فإنه یختلف باختلاف المركز من جهة،ومن جهة أخرى فإن التنفیذ إذا

.القانوني للادارة باعتبارها محكوم لها أو علیها

یة تنفیذیة من تلك التي فان كان الحكم الصادر لصالح الادارة،فان لهذه الاحكام حما      

رأیناها وبالمقابل تتقلص هذه الحمایة متى كانت الاحكام صادرة ضد الادارة،ولعل أهم الاسالیب 

جبه یتم التنفیذ المباشر التي تلجأ إلیها الإدارة في تنفیذ الأحكام هي الحجز الإداري و الذي بمو 

الحجز على أموال المحكوم علیه لصالح الإدارة لاستیفاء حقوقها سواء تعلق الأمر بأحكام مدنیة 

و قرارات قضائیة إداریة،و التنفیذ بالمقاصة بخصم المبالغ المستحقة للإدارة من أموال الافراد 

د ما الموضوعة تحت یدها سواء على سبیل الضمان أو كانت تمثل مرتبات لدیها في حدو 

5.یسمح به القانون كتحدید نسبة معینة شهریا

ویتضح مما سبق أن عملیة التنفیذ لصالح الإدارة لا تثیر إشكالات عملیة لطبیعة العلاقة     

القانوني من جهة،وتعدد طرق التنفیذ بأسالیب قضائیة و أخرى بین الطرفین واختلاف مركزهما 

.إداریة من جهة أخرى

1
،ص 1999،مصر،دار المطبوعات الجامعیة،سنة الوسیط في مبادئ و أحكام القانون الاداريابراهیم عبد العزیز شیحا،-

409.
2

.158،ص1999،الجزائر،دار هومة،سنة الاداریة بین علم الادارة و القانون الاداري نظریة القراراتعمار عوابدي،-
3

.225،ص 2001،مصر دار الجامعة الجدیدة،سنةالتنفیذ المباشر للسندات التنفیذیةالأنصاري حسن النیداني،-
4

.427ابراهیم عبد العزیز شیحا،المرجع السابق،ص -
5

.489محمود حلمي،المرجع السابق،ص -



21 .رةالادا ضد الصادر القضائي القرار تنفیذ                                  :الأول الفصل

القرار القضائي الإداري ضد الإدارةتنفیذ :ثالثا. 

م الادارة بتحقیق منطوق القرار االتز :بتنفیذ القرار القضائي الإداري الصادرة ضد الإدارةیقصد 

زام الادارة كما لو كان هذا القرار صادر بال.وما یرتبه من آثار باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك

على الادارة استخراج الإذن المالي لحالة یتعین سبیل التعویض،ففي هذه ابدفع مبلغ مالي على 

حتى یتسنى للمحكوم له استفاء حقه،أو قد یتعلق الامر بقرار صادر بالالغاء فیتعین على 

الادارة اتخاذ الاجراءات القانونیة التي تراها مناسبة،كأن تصدر قرارا اداریا بسحب القرار 

ا یكون اختیاریا،وهو الأمر المفترض في الادارة على أن التنفیذ في مثل هذه الحالة إم...الملغى

التي تبادر إلى تنفیذ القرارات القضائیة الاداریة الصادرة ضدها،باتخاذ ما یلزم من قرارات 

لترجمة الآثار القانونیة المترتبة علیها إلى واقع ملموس باعتبارها القائمة على تنفیذ الأحكام 

تحملها على التنفیذ دون أن تتعارض مع طبیعتها ومع بشكل عام،أو أن یكون باستعمال وسائل 

.الحمایة القانونیة التي تمتاز بها

وفي هذا الصدد یتعین الإشارة إل أنه و إعمالا لقاعدة عدم وقف الاستئناف لتنفیذ القرار     

ضدها في بتنفیذ القرارات القضائیة الاداریة الصادرة فإنه یتعین على الادارة الالتزام 1.المستأنف

أول درجة،رغم استئنافها لأن قاعدة عدم وقف التنفیذ بالنسبة للاستئناف تتعلق بالقرار القضائي 

وإن كان بادیا أن 2المستأنف ولیس بالقرار الاداري محل الطعن على مستوى الدرجة الأولى،

یق المصلحة تنفیذ قرار صادر في غیر صالح الإدارة ابتدائیا قد یحقق نتائج سلبیة ولضمان تحق

العامة التي تهدف إلى تكریسها المصلحة العامة التي تهدف إلى تكریسها الإدارة،فإنه غالبا ما 

یكون القرار الصادر ضدها نتیجة انتفاء مشروعیة عملها وتبعا لذلك انتفاء فكرة المصلحة 

نفیذ القرار العامة، بالاضافة إلى أن المشرع قد خول للافراد كما للإدارة الحق في طلب وقف ت

.المستأنف إلى حین صدور القرار النهائي

1
وكذا المشرع  1945.07.21من الأمر  48هذه القاعدة متفق علیها فقها،فقد كرسها كل من المشرع الفرنسي في المادة -

من  03.171من  03.171ونص علیها المشرع الجزائري صراحة في المادة  72.47من قانون رقم  50المصري في المادة 

." حكام في المواد الاداریةتنفیذ الأ....لا یوقف الاستئناف:م بقوله .إ.ق
2

،ص 1991،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،سنة الطعن بالاستئناف ضد الاحكام الاداریة في الجزائربشیر محمد،-

151.
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وفي كل الأحوال فان القرار القضائي الاداري الصادر لصالح الادارة أو ضدها یستلزم        

.شروطا حتى یكون محل تنفیذ

شروط تنفیذ القرارات القضائیة الاداریة ضد الادارة:الفرع الثاني.

سبق، هو حكم قضائي لا یختلف في طبیعته عن الأحكام إن القرار القضائي الإداري،كما 

القضائیة الأخرى الصادرة من مختلف الجهات القضائیة،وتسري في شأن تنفیذه القواعد العامة 

وهو بباعتباره كذلك یعد من أهم السندات التنفیذیة،التي اصبغ .المقررة لتنفیذ الأحكام عموما

:اف معینة یستلزمها القانون نوجزها فیما یليعلیها الشرع حمایة تنفیذیة مرتبطة بأوص

فالاحكام القضائیة التي لا یتوافر فیها ركن من اركان :أن یكون حكما قضائیا باتا- أ

1.وجودها، أحكام منعدمة لا حجیة لها ولا یكون الاعتداد بها

كما هو الشأن في تنفیذ الأحكام العادیة، یشترط أن :حكما من أحكام الإلزامیكون  أن- ب

یكون القرار القضائي الإداري متضمنا التزام یتعین على الادارة القیام به،إذ أن الأحكام التقریریة 

الإلزام لأنه  أو الإنشائیة و بالرغم من الحجیة التي تتمتع بها،فإن مفهوم التنفیذ یتفق مع الأحكام

عمل أو في عمل في حقیقة معناه تأدیة المحكوم ضده ما افترضه الحكم علیه، سواء تمثل في 

أو في الامتناع عنه،و اما كان الوحید من الأحكام الذي یصدر حاملا لهذا المعنى هو حكم 

2.الالزام، هو حكم الإلزام، فانه یكون دون غیره القابل للتنفیذ طوعا أو كرها

ك الاحكام التقریریة و الانشائیة متى تضمنت في شق منها الزاما، أمكن تنفیذها في ذلغیر أن 

.الشق المتضمن الإلزام

و إذا نظرنا إلى الالتزام التي قد تتضمنها القرارات القضائیة الاداریة، نجدهل تختلف         

غیر مشروع تلتزم باختلاف موضوع النزاع، كما لو كان الالتزام الاداري منصبا على إلغاء قرار

الاجراءات العملیة بهدف  بموجبه الادارة بمنح تعویض عن خطأ ارتكبته فتقوم بسلسلة من

.احتساب مقدار التعویض في میزانیتها و إصدار الأمر بصرفه لصالح المحكوم له

1
.551،المرجع السابق،ص قانون المرافعات المدنیة و التجاریةنبیل اسماعیل عمر،-

2
، مصر،دار الجامعة الجدیدة التهدیدیة كوسیلة لاجبار الادارة عن تنفیذ الاحكام الاداریةالغرامة محمد باهي أبو یونس، -

.67، ص2001للنشر،سنه 
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و القرارات القضائیة الاداریة عادة ما یكون الالتزام فیها ضمنیا، إذ لا یشرط أن یكون        

.ویكفي أن یكون القرار مؤكدا له 1الالتزام صریحا

حیثبالأداء،الإدارة التزامھوومحلھحق،علىالتأكیدعلىیردالذيھوالإلزامقرارإن

یكونأنوالقراراتالأحكاممنكغیره للتنفیذقابلاالإداريالقضائيالقراریصبحلكيیشترط

كثیرةالإداریةالقضائیةالقراراتتتضمنهاالتيوالالتزامات الإدارةبهتقوممعیناالتزامامتضمن

 تقدیمنجدالالتزاماتهذهومنالقضاء،أمامالمطروحالنزاعموضوعباختلاف تختلفومتنوعة

عملهمنصبفي موظفإدراجإعادةمثلإداریةبتسویةأوالإدارةارتكبتهخطانتیجةتعویض

فحصأوالتفسیردعوىفإن ومنهالقرار،هذاآثارلمحوأصدرتهقدقراربإلغاءالتزامأو

2.الدراسةمجالمنمستبعدةفهيلذاللإدارة،ملزمةقضائیةقراراتعنهاینتجلاالمشروعیة

مننسخةإرسالالإداريالقضائيالقراربإبلاغویقصد: تبلیغ القرار القضائي الاداري -ج 

یعدهمحضربموجبیتمالذيالرسميوالتبلیغالقانوني،ممثلها والىالإدارةإلىالقرار

والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانوننص وقد،"إ.م.إ.من ق406المادة نص "يالقضائالمحضر

الخصومإلىالإداریةالموادفيوالأوامرللإحكام الرسميالتبلیغیتمأنعلى894المادةفي

الأحكامتبلیغفيعامكمبدأكرسالمشرعأنأيقضائي، محضرطریقعنموطنهمفي

والإداریةالقضائیةوالقرارات

المادةلنصطبقاجوازیاكانالذيالأمرهووالقضائيالمحضربواسطةالتبلیغوهو

.القدیمالمدنیةالإجراءاتقانونمن171

إلىالحكمبتبلیغریأمأناستثناءاالإداریةالمحكمةلرئیسیجوزأخرىجهةمنانهكما

 مننسخةإرسالیتمحیث.ا.م.ا.ق895المادةبنصوذلكالضبطأمانةطریقعنالخصوم

تبلیغایعتبرحیثإ .م.إ.ق"408المادة "القانونيممثلهأوالإدارةإلىالإداريالقضائيالقرار

شرطویعتبر .الإداريالقضائيالقرارمحتوى بتنفیذملزمةالإدارةلتصبحبذلكلإعلامهارسمیا

تبلغأنومفادهالإدارة،مواجهة فيتنفیذهاشروطأهممنوالإداریةالقضائیةالقراراتتبلیغ

لمباشرةتقهاعاعلىالملقىبالالتزامعالمةالأخیرة هذهلتصبحالإدارةإلىوالأحكامالقرارات

والاستئنافالمعارضةآجالتحسبحیثالإداري،القضائيالقرار مضمونیذتنفإجراءات

1
.28المرجع السابق، ص،الادارة عن تنفیذ الاحكام القضائیة الصادرة ضدها،،حسینة شرون-

2
.53صالسابق،المرجعالإدارة،ضدالصادرالإداريالحكمتنفیذأوفائدة،إبراھیم -
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القضائي القرارتنفیذیوقفانلاوالاستئنافالمعارضةأنرغمللإدارةالرسميالتبلیغتاریخمن

.الإداري

وقد اتبع المشرع الفرنسي نفس الطریق في تبلیغ الاحكام الاداریة، وهو ما أكدته المادة        

من قانون المحاكم الاداریة الفرنسیة و التي تستوجب تبلیغ الاحكام و القرارات الاداریة  177

.ة إلى عناوینهم الفعلیة مع تسلیم الاشعار بالوصولإلى أطراف الخصومة برسائل مضمن

و بالرغم من كون المشرع الجزائري قد استوجب تبلیغ القرارات القضائیة الاداریة بقوة      

القانون إلا أنه أبقى على القواعد العامة في تبلیغ الاحكام القضائیة كتلك المتعلقة بحالات 

.ضیاع النسخة التنفیذیة أو بالنسبة لاجراءات التبلیغ

أهمیة التبلیغ بالنسبة للأحكام القضائیة ترجع  للاحكام القضائیةلتبلیغ بالنسبة وإذا كانت أهمیة ا

لتحدید مواعید الطعن فانها بالنسبة للقرارات القضائیة الاداریة و بالاضافة إلى احتساب مواعید 

الطعن فهي تتعلق بالتنفیذ كذلك، فالقرار القضائي الاداري یكتسب من مجرد إعلان الادارة 

.ملزمة بتنفیذهبه،وتكون هذه الأخیرة 

 :أن یكون القرار القضائي الاداري ممهورا بالصیغة التنفیذیة -د

التنفیذیة،بالصیغة تمهرلمماللتنفیذمحلاتكونلاوالإداریةالقضائیةالقراراتأنالعامالمبدأ

.للتنفیذصالحا الإداريالقضائيالقرارمنتجعلالتيهيالأخیرةهذه

التنفیذموضع ضعهومنالسندحاملیتمكنبمقتضاهاالتيالوسیلةهيالتنفیذیةوالصیغة

السندإمهارضرورةعلى.ا.م.ا.ق من601المادةأكدتوقد،1المدینقبلمنحقهلاستیفاء

غیرفيالتنفیذیجوزلا"یليمافیهاجاءللتنفیذ وقدقابلالیكونتنفیذیةبصیغةالتنفیذي

بالصیغةممهوراالتنفیذيالسندمننسخةبموجبإلاالقانون هذافيبنصالمستثناةالأحوال

:الآتیة

1
.29المرجع السابق، ص،الادارة عن تنفیذ الاحكام القضائیة الصادرة ضدها،،حسینة شرون-
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الشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةالجمهوریة

الجزائريالشعببإسم

:الآتیةبالصیغةوتنتهي

المدنیةالموادفي-

تأمرالشعبیة،الدیمقراطیةالجزائریةالجمهوریةفإنتقدم،ماعلىوبناء

الحكمهذاتنفیذذلك،همإليطلبالذینالأعوانكلوكذاالمحضرینجمیع

المساعدةیدمدالمحاكملدىالجمهوریةووكلاءالعامینالنوابوعلى،...القرار

اللازمةالمساعدةتقدیمالعمومیةالقوةوضباطقادةجمیعوعلىلتنفیذهاللازمة

وقععلیهوبناءاقانونیةصفةبذلكإلیهمطلبإذاالاقتضاء،عندبالقوةلتنفیذه

.الحكمهذا

:الإداریةالموادفي-

أوالواليأوالوزیروتأمرتدعو،الشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةالجمهوریة

وتدعویخصه،فیماكلآخر،إداريمسؤولوكلالبلدي،الشعبيالمجلسرئیس

ضدالمتبعةبالإجراءاتیتعلقفیماذلك،إلیهمالمطلوبالمحضرینكلوتأمر

."...القرارالحكم،هذابتنفیذیقومواأنالخواص،الخصوم

مماسندلأيالتنفیذ، بإجراءاتللقیامإلیهاءاللجوالواجبالتنفیذیةالصیغةیقرعموماالنص

ماالرغموعلىوالإداریة،المدنیة القضایافيالواجبةالتنفیذیةالصیغةالنصتضمنوقدذكر،

مسالةیعالجلمالنصفإنالمجتمع،أفرادنفوس فيوقعمنلهاوماأهمیةمنالصیغةلهذه

 70المشرع الفرنسي في المادة  المشرع الجزائري متفق مع أيالصیغةهذهمعالتعاطيعدم

من قانون المجلس الدولة، أردا الصیغة التنفیذیة تنطبق على كل الاحكام الاداریة سواء كانت 

تعلقت بالالغاء أو التعویض مستثنیین استعمال القوة  وسواءضد الادارة أو ضد الافراد،صادرة 

ضد الادارة،لعدم إمكان إمكان إجبارها باستعمال القوة العمومیة  ضد الادارة،لعدم العمومیة 

1 .إجبارها باستعمال القوة ضد أجهزتها

1
.84،ص2002،الجزائر،دار الامر للطباعة والنشر،سنة السلطة القضائیة في الجزائربوبشیر محند أمقران، -
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:عدم وجود حكم صادر بوقف التنفیذ -ه

الإداريالقضائي القرارتنفیذبوقفقضائيقرارصدورعدمهوعنهنتكلمالذيالرابعالشرط

التنفیذیةالقوةعلىینص یةوالإدار المدنیةالإجراءاتقانونأنرأیناوقدالإدارة،ضدالصادر

سریانولاالاستئنافیوقفلا حیثللإدارةوتبلیغهاإعلانهابمجردالإداریةالقضائیةللقرارات

فإن،2السابقالقانونغراروعلى،1ةالإداری الموادفيالصادرةالقضائیةالقراراتتنفیذمیعاده

استثناءاالإداریةالقضائیةالقراراتتنفیذبوقفیسمح الحاليوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانون

 :حالتینفي

المؤكدةالمالیةالخسارة:أولا:

استثناءاالإداريالقضائيالقرارتنفیذوقفیعتبرحیث،.إ.م.إ.قمن913المادةنصفيوذلك

القرارأوالحكمتنفیذأنالاستئنافلقاضيتبینإذاأنهالمنطقيفمن عامةقاعدةولیس

أن أوإصلاحها،العسیرمنیكونأوضاعإلىمحالةلاسیؤديالمستأنفلإداريا القضائي

إلغاءإلىبالضرورة ستؤديبحیثالجدیةمنتكونطعنهفيالمستأنفقدمهاالتيالمستندات

 الاستئنافمحكمةحكمإصدار حینإلىالحكمهذاتنفیذیوقفأنفلهالمستأنفالحكم
بالمحكمةالقائمة الإداریةالغرفةقراراتسواءالجزائريالإداريالقضاءموقفمنلناویتضح3

القراراتتنفیذوقفأي الاستثناءهذاوإعمالتطبیقحالیاالدولةمجلسقراراتأوسابقا،العلیا

:بتاریخقرارصدرذلكتطبیقاتومنالإداریة،القضائیة

يفالصادرالإداريالقضائيالقرارتنفیذبوقفقضى000663رقم1998/02/21

بناءاانه....فیهجاءومماوزوتیزيقضاءلمجلسالإداریةالغرفةعن1997/06/02

مبلغبدفعالمدعيبإلزامالخبرةبعدقضتالإداریةفالغرفةالقضیةإرجاععلى

المدعيطرفمنالمقدمةالدفوعأنحیثالأضرارعنكتعویضدج42800,000,00

میزانیةعلىأضرارإلىسیؤديالمستأنفالقرارتنفیذفإنجهةومنانهحیثجدیة،

الطلبقبولیتعینمماالدولةمجلسطرفمنإلغائهحالةفيتصحیحهایمكنلاالولایة

1
".موقفأثرلھلیسالدولةمجلسأمامالاستئناف"مایليعلى.إ.م.إ.قمن908المادةنصت -

2
علىوبناءااستثنائیةبصفةالإداريالقضائيالقرارتنفیذبإیقافتسمحالسابق.م.إ.قمنالثانیةالفقرة283المادةكانت -

.المدعيمنطلب
ص،1991الجزائر،الجامعیةالمطبوعاتدیوان،الجزائرفيالإداریةالأحكامضدبالاستئنافالطعن،محمدبشیر -3

109.

.
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:بتاریخ9451رقمالدولةمجلسعنآخرقراروفي،1اوموضوعشكلا

حیث:الشكلفيقضى"ت،خ"ضدعنابةلولایةالضرائبمدیریة،2002/04/30

تلتمسعنابةلولایةالضرائبمدیریةأنحیثالموضوعفيومقبول،قانونيالطعنأن

عن مجلس قضاء عنابة الذي بعدما  1999.12.03بتاریخالصادرالقرارتنفیذوقف

غایةالى1990الفترةمنالممتدةالضرائببتخفیضأمرالخبرةتقریرعلىصادق

"خ.ت"السیدلفائدة1995 منجدیةأوجهعلىیؤسسأنینبغيالتنفیذوقفأنحیث.

جسامةیخصفیماوكذلكالنزاعفيالنهائيالفصلیخصفیماشكوكاتحدثأنشأنها

.القرارتنفیذعلىتنجرأنیمكنالتيالأضرارإصلاحواستحالة

السلطةلتجاوزإداريقرارإلغاءبمناسبة:ثانیا

استئناف یتمعندما''مایليفیهاوجاء .إ.م.إ.قمن914المادةالحالةهذهعلىنصتوقد

لمجلس یجوزالسلطةلتجاوزإداريقراربإلغاءقضىالإداریةالمحكمةعنصادرحكم

الاستئناف أوجهكانتمتىالحكمهذاتنفیذبوقفیأمرأنالمستأنف،طلبعلىبناءاالدولة،

تعدیله،أو فیهالمطعونالحكمإلغاءعنفضلاتؤديأنشانهاومنجدیةالتحقیقمنتبدو

وفيالحكم، بهقضىالذيالسلطةتجاوزأجلمنالإلغاءإلىالرامیةالطلباترفضإلى

یجوزالقانون، هذامن12المادةوفيأعلاهالفقرةفيعلیهاالمنصوصالحالاتجمیع

.''الأمریهمهمن طلبعلىبناءاالتنفیذ،وقفحالةیرفعأنوقتأيفيالدولة،لمجلس

1
ة عشر السابعالدفعةللقضاء،العلیاالمدرسةإجازةلنیلمذكرة،الإداریةالمادةفيالأحكامتنفیذآلیاتبوقفة،نادیة -

.17ص،2006-2009
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أسالیب تنفیذ القرارات القضائیة الاداریة:المبحث الثاني

القرار القضائي الاداري و الشروط المتعلقة بتنفیذه و أنه متى توافرت هذه الشروط  بعد أن بینا

فانه ولما كانت القرارات القضائیة الاداریة ذات مواضیع عدیدة .تصبح الادارة ملزمة بتنفیذه

حث الاكتفاء بتحدید تنفیذ الحكم الحكم بالالغاء و الحكم بومجالات مختلفة، نحاول في هذا الم

مجالاتهما واعتبارا  بویض، بالاعتماد على القواعد العامة التي تحكم تنفیذهما نظرا لتشعبالتع

.تلك الاحكام لكون موضوع الدراسة یتعلق أساسا بالامتناع عن التنفیذ 

نتناول في المطلب الأول التزام الادارة بتنفیذ القرارات القضائیة الاداریة، وفي وعلیه       

ونكون بذلك قد توصلنا إلى .ئل المعمول بها لاجبار الادارة على تنفیذهاالمطب الثاني الوسا

.تحدید محل الامتناع

.التزام الادارة بتنفیذ القرارات القضائیة الاداریة:المطلب الأول

إن التزام الادارة بتنفیذ قرارات القضاء الاداري هو التزام بحجیة الأمر المقضي به یترتب بمجرد 

على شروط تنفیذها، ولما كانت مواضیع المنازعة الاداریة عموما لا تخرج عن صدورها متوافرة 

، فان التزامها یختلف موضوع )التعویض(دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الكامل 

المنازعة،وعلى ذلك نتناول التزام الادارة بالتنفیذ أولا في قرارات الالغاء، ثم ثانیا في قرارات 

.التعویض

القضائیةالدعوى هي''بعليالصغیرمحمدالدكتوریقولالإلغاءلدعوىأخرتعریفوفي-

عدمبسببإداريقرارإلغاءفتستهدالتيالإداریةالقضائیةالهیئاتإحدىأمامالمرفوعة

1" عیوبمنأركانهیشوبلمامشروعیته

القضائیةالجهة أمامترفعقضائیةدعوى''بأنهابوضیافعمارالدكتورأیضاعرفهاكما

2''قانوناومحددةخاصةتلإجراءاطبقامشروعغیرإداريقرارإلغاءبغرضالمختصة

.31ص،2007عنابةوالتوزیع،للنشرالعلومدار،الإلغاءدعوىالإداري،القضاء،بعليالصغیرمحمد-1
الأولى،الجزائرالطبعةوالتوزیع،للنشرجسور،والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونفيالإلغاءدعوى،بوضیافعمار-2

.48ص،2009
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الالتزام بتنفیذ الحكم بالالغاء: الفرع الأول.

یترتب على الحكم بإلغاء القرار الصادر إعدام هذا القرار بأثر رجعي یمتد إلى تاریخ صدوره، 

ما كانت علیه قبل صدوره،بكل وتلتزم الادارة بإزالة أثر هذا القرار وإعادة تصحیح الأوضاع إلى 

الطرق ومنها إصدار قرارات إداریة بأثر رجعي،وهذا ما أخذ به مجلس الدولة الفرنسي وما 

،وهو ذات المنحى الذي أخذ به المشرع 1قررته محكمة القضاء الاداري المصریة في أحكامه

 801و المادة  1996من دستور  143و نجد دعوى الالغاء مصدرها في المادة  2.الجزائري

. من مجلس الدولة 96إ و المادة .م.إ.من ق 901و 

بحجیة الشئ المقضي به، وهذا یعنيإن الحكم بالالغاء یتمتع : حجیة الحكم بالإلغاء-أولا 

لجمیع فیما قضى به یمكن الاحتجاج به في مواجهة الكافة و بالنسبة أن الحكم یعد حجیة 

المحاكم و السلطات الاداریة، ولیس فقط على أطراف الدعوى بل إلى الغیر كذلك، وفي كل 

حة بالقرار الدعاوى ولو اختلفت موضوعا وسببا فالحجیة یستفید منها كل من له مصل

وهنا تجدر التفرقة بین الاحكام الصادرة بالغاء القرار الاداري وتكون حجیتها  3الملغى،

مطلقة، و الاحكام الصادرة في دعوى الالغاء برفضه تكون حجیتها نسبیة لا تتعدى أطراف 

1
،مصر ،مطبعة جامعة عین شمس ،سنة "دراسة مقارنة"الوجیز في االقانون الاداريمان محمد الطماوي،یسل-

.603،ص1976
2

.170،171السابق،ص ص  عمار عوابدي،المرجع-
3

.33المرجع السابق ،ص ،الادارة عن تنفیذ الاحكام القضائیة الصادرة ضدها ،حسینة شرون-
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1.التي قد تثار مرة أخرى إن وجدت أسباب جدیدة للالغاءالنزاع،و 

القرار حجیة مطلقة بما یعدم القرار الادلري بالنسبة للكافة فإن وإذا كان للحكم الصادر بإلغاء 

الالغاء یشمل نطاق هذا الإلغاء یختلف باختلاف حالات الإلغاء،و إن كان الأصل العام أن 

ینصب القرار برمته،وهو ما نقصد به الالغاء الكلي، فانه في بعض الحالات یكون إلغاءا جزئیا 

على بعض أحكام القرار أو أثر من آثاره،و الذي من بین حالاته مجال اللوائح الإداریة أو 

الصادر  في الحجیة المطلقة للحكمو إن كان نطاق الإلغاء لا یؤثر 2القرارات الفردیة،

.المطلقة سواء كان الإلغاء جزئیا أو كلیا یحوز الحجیة للالغاء،فالحكم

وغنى عن البیان أن حجیة الحكم الصادر بالالغاء تعد من النظام العام،لاتصال للحكم باستقرار 

ویترتب على ذلك أن للمحكمة أن ... الأوضاع و المراكز القانونیة التي حسمها في منطوقة

 في القانون عن المنازعة من تلقاء نفسها،ولا یملك الطرفان الاتفاقتنزل هذه القاعدة الأساسیة 

3.على ما یخالف هذه الأحكام

من البدیهي أن تكون الجهة : المبادئ التي تحكم كیفیة تنفیذ الادارة لاحكام الإلغاء-ثانیا

ووفقا لما .الاداریة التي اصدرت القرا المحكوم به هي الجهة الملزمة بتنفیذ الحكم بالالغاء

تي تحكم عملیة التنفیذ،وهي قد استقر علیه القضاء الاداري فان هناك جملة من المبادئ ال

.تتعلق بالالتزام السلبي أو الالتزام الایجابي

ونعني به امتناع الادارة عن اتخاذ أي إجراء یكون بمثابة تنفیذ للقرار   :الالتزام السلبي-1

ویترتب عن ذلك وقف .قرار الملغى من جهة ثانیةالمحكوم بالغائه،وذلك بالامتناع عن تنفیذ ال

سریان القرار الملغى،وذلك إعمالا لقاعدة الأثر الفوري للقرارات القضائیة الاداریة الواجبة 

1
.349،ص 2000،مصر،منشأة المعارف،سنة القضاء الاداريماجد راغب الحلو،-

2
وما بعدها،سلیمان محمد  319،ص 1997،مصر،منشأة المعارف،سنة "قضاء الالغاء"الاداريعبد الغني بسیوني،القضاء -

.1026،ص 1976، الكتاب الأول،مصر،دار الفكر العربي،سنة "قضاء الإلغاء"القضاء الاداري الطماوي،
3

.319،المرجع السابق،ص "قضاء الإلغاء"القضاء الإداري عبد الغني بسیوني،-
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،  1التنفیذ بمجرد العلم بها،ومخالفة ذلك یعد من المخالفات الواضحة التي ترتكبها الادارة 

على مضمون القرار الملغى أو یترتب علیه  بالاضافة إلى حظر إصدار قرار جدید یشتمل

آثاره،وإن كانت هذه القاعدة تحتمل جملة من الاستثناءات،كإعادة إصدار القرار الملغى بسبب 

أو أن  2العیب أو إزالته، شكل أو السبب أو الغایة بعد تصحیحالعیب في الاختصاص أو ال

إیقاف تنفیذه،وقد أخذ بهذه الفكرة كل من ویتوجب الأمر یكون تنفیذ الحكم یمس بالنظام العام 

3.المشرع الفرنسي و المصري و الجزائري

مفاده أن الادارة ملزمة بتنفیذ الحكم بالالغاء، بأن تعید الأوضاع إلى ما  :الالتزام الایجابي-2

كانت علیه قبل إصدار القرار الملغى من جهة وكذا هدم الأعمال القانونیة التي اعتمدتها بناءا 

.علیه

إصدار قرار إداري  یقوم بالغاء إن إزالة الإثار المترتبة على القرار الملغى قد یقتضي      

القرار المحكوم بإلغاء بأثر رجعي كأنه لم یصدر، أو قد یقتضي الأمر اتخاذ الاجراء الذي 

 یبدو صروریا لاعادة الوضع إلى ما كان علیه صدور القرار الملغى، كإصدار قرار إداري

الآثار المادیة للقرار الملغى كما أنه یجب على الادارة أن تقوم بإزالة  4بسحب القرار الملغى،

وهي تمثل الخطوة الایجابیة الفعلیة في سبیل تنفیذ حكم الالغاء، وإن كان في بعض الاحیان 

الاداري إزالة تلك الآثار إذا استغرقت عملیة التنفیذ كل مضمون القرار، یتحول إعدام القرار 

أما فیما یتعلق بإزالة الأعمال القانونیة المستندة إلى القرار  5.فیها إلى مجرد فرض نظري بحت

القرار الملغى فان الأمر یتعلق بازالة الاعمال القانونیة المستندة إلى الملغى فان الأمر یتعلق 

1
، 1982،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،،الأساس القانوني لمسؤولیة الادارة عن أعمال موظفیهاعمار عوابدي -

.232ص
2

،سلیمان 632،ص 1999،مصر،الدار الجامعیة،سنة القضاء الاداري و مجلس شورى الدولة اللبنانيعبد الغني بسیوني،-

.792محمد الطماوي،قضاء الالغاء،المرجع السابق،ص 
.35المرجع السابق،ص ، ضدها الادارة عن تنفیذ الاحكام القضائیة الصادرة،حسینة شرون -3
4

.170،المرجع السابق،ص نظریة القرارات الاداریة بین علم الادارة و القانون الاداريعمار عوابدي،-
5

.324،المرجع السابق،ص "قضاء الالغاء"القضاء الاداري عبد الغني بسیوني،-
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و قد یكون داخلا في بماهیة القرار الملغى في حد ذاته، فقد یكون قرارا تنظیمیا أو فردیا أ

1.عملیة مركبة

ویظل التزام الادارة بالغاء كل القرارات المؤسسة على القرار المحكوم بالغائه وإن أدى 

لا ذلك إلى المساس بحقوق ترتبت لاشخاص آخرین،فالقرار الذي یجرد من سنده القانوني 

لا تستطیع الامتناع عن تنفیذ وفي كل الأحوال فان الادارة  2.یصلح أساسا لاكتساب الحقوق

الحكم بالالغاء استنادا إلى تنازل صاحب المصلحة،ذلك أن الصادرة بالغاء القرارات الاداریة 

وهي تحوز حجیة الشئ المقضي .تهدف إلى تصویب التصرفات الاداریة تحقیقا للصالح العام

صالح العام مبررا لعدم تنفیذ فیه أمام الكافة و بالتالي لا یكون امتناع الادارة استنادا إلى ال

.حكم الإلغاء

ومما سبق یتضح لنا أن تنفیذ الحكم الصادر بالالغاء مرتبط بنوعیة الآثار التي     

ا،وهناك آثار من السهل آثار یصعب، وقد یستحیل،إزالتها خاصة إذا ارتبطت بعنصري یرتبطه

د على وسیلة التنفیذ الزمان و المكان وفي هذه الحالة یتعین على الادارة الاعتما

بمقابل،واستنادا إلى ذلك تلتزم بتقدیم تعویض مناسب لایتحالة التنفیذ العیني للحكم دون التأكید 

3.علیه من طرف قاضي التعویض

الالتزام بتنفیذ الحكم بالتعویض:ثانيالفرع ال

بناءا على یحكم القاضي الإداري بناءا على أحكام القانون الإداري بالتعویض ضد الادارة 

وتلتزم بذلك الادارة باتخاذ الاجراءات )تقصیریة،خطئیة،بدون خطأ(تها باختلاف أنواعهامسؤولی

هذا نبین مدى حجیة الحكم بالتعویض وكیفیة التي تؤدي إلى تنفیذ الحكم بالتعویض،وعلى 

.تقدیره

بالالتزامءالوفا أيعینیاإماعامةبصفةیكونالإداريالقاضيبهیحكمالذيالتعویضإن

الأصلفإنالتقصیریة،للالتزامات بالنسبةأما،التعاقدیةالالتزاماتفيالأصلهووهذاعینا،

1
،الجزء الأول،مصر،دار المطبوعات الجامعیة،سنة "قضاء الإلغاء"مصطفى ابو زید،القضاء الاداري ومجلس الدولة  -

.وما بعدها 711،ص1999
2

.36،35المرجع السابق،ص، الادارة عن تنفیذ الاحكام القضائیة الصادرة ضدها حسینة شرون،-
3

.بعدهاوما  162إبراهیم أوفایدة،المرجع السابق، ص-
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یكونماالغالبوفي 1،نقديغیرأونقدیاالمقابلهذاأكانسواءبمقابلالتعویضهو

ماوهذانقدي،تعویضأيمالیةمبالغ عنرةعباالإداريالقاضيبهیحكمالذيالتعویض

،بالنقدالتعویضویقدر:لتقو حیثالمدنيالقانون منالثانیةالفقرة132المادةعلیهنصت

ماإلىالحالةبإعادةیأمرأنالمضرور،طلبعلىوبناءاللظروف تبعا،یجوزأنهعلى

 غیربالفعلتتصلالإعاناتبعضبأداءالتعویض،سبیلعلىوذلكیحكم،أنعلیه،أوكانت

وجزاءالتعویض،يفالحقللضحیةیثبتبأنالإدارةمسؤولیةتقدیرعلىیترتبإذ.المشروع

.2 ضالتعویهوإذنالإدارةمسؤولیة

الأصلهوالنقدي التعویضجعلتوإنأنهاالمدنيالقانونمن132المادةنصمنوواضح

بدیلایكونالذيالعینيالتعویض لاسیماالتعویضاتمنأخرىلأنواعالمجالأفسحتأنهاإلا

یحددهالذيللتعویضوفقاالإداريالقضائيالقرار بتنفیذالإدارةتلتزمحیث،العینيالتنفیذعن

.التعویضبتقدیرالكفیلةالإجراءاتجمیع باتخاذأیضاوتلتزم،القاضي

الكامل تقتصر حجیة الشئ المقضي به في دعوى القضاء :حجیة الحكم بالتعویض-أولا

فدعوى . على طرفي الخصومة،فالحكم الصادر هنا له حجیة لا تتعدى أطراف النزاع

وبین جهة شكل خصومة حقیقیة بین رافع الدعوى فهي ت التعویض لها طبیعة شخصیة

.فالمشرع الجزائري لم یتعرض للحجیة بصراحة.الادارة بغرض بیان المركز القانوني له

دارة على التنفیذوسائل إجبار الإ:المطلب الثاني

و أنه لا زلت إلى یومنا لم تجد لها الحل النهائي، الصادرة ضد الادارة،إن إشكالیة تنفیذ الأحكام 

على الرغم من تزاید الاهتمام بدراسات الإجراءات الاداریة إلا أن ذلك لم یشمل التنفیذ،وسبب 

جهة،وعدم قدرة هذا الأخیر ذلك راجع إلى استقلال الإدارة في مواجهة القاضي الإداري من 

 .توجیه أوامر لها،إضافة إلى الحمایة المخصصة للأموال العامة وعدم إمكانیة الحجز علیها

إذ لیس للقاضي الاداري في مجال التنفیذ،أن یوجه أمرا للادارة بوجوب التنفیذ على نحو       

بدأ حظر توجیه أوامر إلى معین،أو في مدة محددة، ولعل من الحجج التي یعتد بها في إعمال م

العربي، الفكردارالأحكام،فيالطعنوطرقالتعویضقضاءالثاني،الكتاب،الاداريالقضاء،الطماويمحمدسلیمان-1

.4ص،1977القاهرة
جامعة،العامالقانونفيالماجستیرشهادةلنیلمقدمةمذكرة،الجزائرفيالكاملالقضاءدعاويمفهومسهام،عبدلي-2

.3ص،2009الحقوق،كلیةالبواقي،أممهیدي،بنالعربي
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الإدارة من القاضي، اعتبار الحظر واحد من تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطة القضائیة و 

و التذرع بمبدأ الفصل بین السلطات في هذا المجال حجة واهیة وإقحام للمبدأ في غیر . الاداریة

.أوامر إلى الإدارةأو القانون ما یمنع القاضي العادي من توجیه محله إذ لا نجد الفقه 

ونحن نرى أن منع القاضي الإداري من توجیه أوامر للإدارة في مجال تنفیذ أحكام      

أصدرها،إهدار لهیبة القاضي بالتقلیل من أن یكون له دور فعال في ضمان احترام أحكامه من 

ي التنفیذ جهة،وهو مساس بمبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي وتعدیا على الحق ف

 . الفعال للحكم

ا یلي الوسائل التي وضعها المشرع الجزائري لمحاولة موانطلاقا من كل هذا،نعرض فی

1.إجبار الادارة على تنفیذ الاحكام و القرارات القضائیة الصادرة ضدها

وسائل إجبار الادارة في النظام الجزائري:الفرع الأول.

ین الفرنسي و المصري، یملك أي وسائل التي سبقه إلیها كل من النظاملم یكن النظام الجزائري 

فالأمر كان یبقى بید الادارة التي ألزمها الدستور بتنفیذ الأحكام القضائیة واستعمال القوة 

ولم یكون أمام الافراد سوى العودة إلى . العمومیة في احترام حجیة الأحكام القضائیة فقط

بالغاء قرار الامتناع، أو الالتجاء إلى التظلمات الموجهة إلى الوزیر القضاء لاصدار حكم جدید 

.المعني أو رئیس الجمهوریة،أو التشهیر بالادارة الممتنعة أمام الرأي العام عن طریق الصحافة

المتضمن أحكام تنفیذ 1975.06.17المؤرخ في  75.48:إلى غایة صدور الأمر رقم     

قضایا التعویض،و الذي بموجبه یكون للمحكوم له التقدم مباشرة  الأحكام القضائیة الفاصلة في

إلى أمین الخزینة،التي یقیم في دائرة اختصاصها، لاقتطاع المبلغ من حساب الجهة المحكوم 

:وقد حدد المشرع من أجل ذلك شروطا أهمها.علیها

بالنسخة التنفیذیة للحكم كل اجراءات التنفیذ القضائیة، ثم تقدیم عریضة التنفیذ مرفقة استنفاذ -

ومحضر امتناع الادارة عن التنفیذ، وكذا المحضر المثبت للتبلیغ بالحكم مع بیان عدم 

.الطعن المسلم من النائب العام

1
.40،39المرجع السابق،ص ص ، الادارة عن تنفیذ الاحكام القضائیة الصادرة ضدهاحسینة شرون،-
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المادة الثالثة " أن یتم الاقتطاع المباشر في أجل أقصاه شهران من تاریخ عریضة التنفیذ -

."75.48من الامر 

من الأمر المذكور سلفا،فإن الجهة المنفذ ضدها هي  05مادة واستنادا إلى نص ال     

الدولة و الادارات العمومیة ذات الصبغة الإداریة، وتجدر الاشارة هنا إلى أن إجراءات 

الاقتطاع تخضع للنظام المالي للهیئة المنفذ ضدها،ففي الحالة التي لا یخضع فیها نظامها 

زینة یسحب المبلغ المستحق الأداء من حساب المالي لتسییر محاسبي عام فإن أمین الخ

.الهیئة المنفذ ضدها،او یطلب تحویله من الخزینة التي بها الحساب

أما في الحالة التي تخضع فیها النظام المالي للتسییر الحسابي فان أمین الخزینة یوجه أمرا 

.ت السالفة الذكربتحویل الإذن بالصرف لحساب الخزینة لیقوم باتخاذ لیقوم باتخاذ الإجراءا

منه  11و الذي ألغت المادة  1991.01.08المؤرخ في  91.02ثم جاء القانون رقم      

وتضمن أحكاما جدیدة لضمان تنفیذ أحكام التعویض .السالف الذكر 75.48أحكام الأمر 

.الصادرة ضد الدولة و الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري

ناول المشرع في هذا القانون، بالإضافة إلى تنفیذ الأحكام الصادرة لصالح وقد ت    

الأشخاص العادیین،تنفیذ الأحكام الصادرة لصالح المؤسسات العمومیة و الجماعات 

منه على أنه یسوغ لامین خزینة الولایة أن یأمر تلقائیا بسحب  03المحلیة،فقد قررت المادة 

المحكوم علیها لصالح الهیئة الدائنة في أجل أقصاه شهران  مبلغ الدین من حسابات الهیئة

من تاریخ ایداع عریضة الاقطاع، وبعد استنفاذ كافة مساعي تنفیذ الحكم لمدة أربعة أشهر 

دون نتیجة،وكل طلب لإجراء التحقیق لدى النائب العام أو مساعدیه لدى الجهة القضائیة 

.السداد المصدرة للحكم لا یعتبر مبررا لایقاف أجل

أما بالنسبة لتنفیذ الأحكام التي تتضمن إدانة الدولة أو الجماعات المحلیة أو       

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري لصالح الأفرادـ فانه یتعین على المحكوم له تقدیم 

. هعریضة مكتوبة لأمین الخزینة الواقع فیها موطنة،مرفقة بنسخة تنفیذیة للحكم المراد تنفیذ

طریق القضاء بالاضافة إلى كل الوثائق و المستندات التي تثبت أن إجراءات التنفیذ عن 

المحضر (بقیت دون نتیجة طیلة شهرین ابتداءا من تاریخ ایداع الملف لدى القائم بالتنفیذ 

، ویقوم أمین الخزینة بسداد المبلغ المستحق الاداء بموجب الحكم في أجل ثلاثة )القضائي

یقدم كل طلب مفید لأجل  وغ لامین الخزینة بالولایة في اطار هذه العملیة أنأشهر،ویس

 أصدرت الحكم وهذا الاجراء التحقیق للنائب العام أو مساعدیه لدى الجهة القضایة التي
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من  09المادة (لایمكن باي حال من الاحوال اعتباره مبررا لتجاوز الفترة المحددة للسداد

.1)1999قانون 

 الغرامة التهدیدیة كوسیلة لاجبار الادارة : الثانيالفرع.

التنفیذإلىیبادرلا قدضدهالمحكومأنغیرواختیاراطواعیةتنفذالقضاءأحكامأنالأصل

الغرامةوتعتبرالمشرع،كفلهاالتي الجبریةبالوسائلالتنفیذعلىإجبارةینبغيبماالاختیاري

قانونبهجاءماأهمولعلالقضائیةوالقرارات للأحكامجبريالالتنفیذوسائلأهمالتهدیدیة

الغرامةبتوقیعالمطالبةحقللمتقاضيكفلأن2008لسنةالجدید والإداریةالمدنیةالإجراءات

ماأنوالحقیقةالقضائیة،والقراراتالأحكامتنفیذعنامتناعهاحالةفيالإدارة ضدالتهدیدیة

أحكامتنفیذ الإدارةرفضلظاهرةوالخطیرالواسعالانتشارهوالتهدیدیةالغرامةتقنینیفسر

صادرةقضائیةقرارات تنفیذرفضحدإلىالأمروصلبلالتنفیذي،بالطابعالمكساةالقضاء

استیاءبعثماوهوالإداریة،المادة فيالقضائيالهرمقمةیشغلباعتبارهالدولةمجلسعن

الأحكامحمایةكفلقدالجزائريالمشرعأنحیث 2.القانونیةبالدراساتالمهتمینلدىكبیرا

 هذهعززحیث،3رالدستو من145المادةبموجبوهذاوقتكلفيتنفیذها وفرضالقضائیة

علىالجزائريالمشرعنصوقد .التهدیدیةالغرامةفيتتمثلمدنیةبوسیلةالدستوریةالحمایة

الإجراءاتقانونمن471و340المادتین نصفيأحكامهاونظمالتهدیدیةالغرامةنظام

980منالموادفيوالإداریةالمدنیةالإجراءات قانونفيأیضاعلیهانصكماالقدیم،المدنیة

.989إلى

للأحكامالمنظمة تلكسواءالتهدیدیةبالغرامةجاءتالتيالقانونیةللنصوصالمتصفحإن    

الإجراءاتوقانونالقدیمالمدنیة الإجراءاتوقانون.4المدنيالقانونبینوالموزعةالعامة

ببیانالمشرعاكتفىحیثالتهدیدیة،للغرامة قانونیاتعریفاتعطلمالحاليوالإداریةالمدنیة

1
.46،45،44المرجع السابق،ص ص ، الادارة عن تنفیذ الاحكام القضائیة الصادرة ضدهاحسینة شرون،-

2
.224صالسابق،المرجع،والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونفيالإلغاءدعوى،بوضیافعمار-

3
.1996دستور-
:یليماعلىالمدنيالقانونمن174المادةنصت-4 إذاإلاملائمغیرأوممكنغیرعیناالالتزامالتنفیذكانإذا''

.ذلكعنامتنعإذاإجباریةغرامةویدفعالتنفیذبهذاالمدینبإلزامحكمعلىیحصلأنللدائنجازنفسه،المدینبهقام

رأىكلماالغرامةفيیزیدأنلهجازالتنفیذعنالممتنعالمدینلإكراهكافیالیسالغرامةمقدارأنالقاضيرأىوإذا

.''للزیادةداعیا
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تعریفعنالمشرعسكوتوأمامقانونيكنظامالتهدیدیة للغرامةالمنظمةالتشریعیةالأحكام

هذهومنتعریفھاعنللبحثالقانونيالفقھإلىالرجوعمنایستوجب فإنهالتهدیدیة،الغرامة

:بأنهاعرفهاحیثأحمدمحمدمنصورالفقیهتعریفنجد التعریفات فيالتهدیدیةالغرامة''

منمعین بمبلغعامة،بصفةتحدد،ومحتملةتبعیةمالیةعقوبةهيالإداريالقانونمجال

تنفیذها،فيالتأخرأو الإداريالقضاءأحكامتنفیذعدمتجنببهدفتأخیریومكلعنالمال

القانونأشخاصمنشخص أيأوالعامونالقانأشخاصمنشخصأيضدالصادرة

1.عاممرفقبإدارةالمكلفةالخاص هيالتهدیدیةالغرامةأنلنایتبینالتعریفهذا خلالومن''

.القضائیةوالقراراتالأحكامتنفیذعلىالإدارةبإجبارلهیسمح لكيللقاضيبهامعترفوسیلة

Christopheتبعیةمالیةعقوبة'':بأنها Guettierیومكلعنعامة،بصفةتحدد عرفهاوقد

 تنفيحسنضمانبقصدحتىأوحكمهتنفیذ حسنضمانبقصدالقاضيیصدرهاوتأخیر،

2''التحقیقتالإجراءامنإجراءأي

:بشأنهاالسنهوريالرزاقعبدالأستاذوقال فيعیناالتزاماتهبتنفیذ المدینیلزمالقضاءإن''

مبلغاالتأخیر،هذاعنتهدیدیةغرامة دفعبملزماكانالتنفیذفيتأخرفإذامعینة،مدةخلال

یأتيمرةكلعنأوالزمن،منوحدةأیةأوشيء كلأوأسبوعكلأویومكلعنمعینا

الإخلالعننهائیاالمدینیمتنعأنأوالعینيبالتنفیذیقومأن إلىوذلكبالتزامهیخلعملا

أنللقاضيویجوزالتهدیدیةالغراماتمنالمدینعلىتراكمفیماالقضاءإلى یرجعثمبالالتزام

3".یمحوهاأنأوالغراماتهذهیخفض

الضادر في  09.08نظم المشرع الجزائري من خلال قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة .1

نظام الغرامة التهدیدیة كآلیة لاجبار الادارة على تنفیذ الاحكام و القرارات  2008فیفري  25

القضائیة الصادرة ضد الادارة خاصة بعد تفاقم هذه الظاهرة وعدم إمتثال الادارة لتنفیذ 

1
 المرجع السابق،ص،الإدارةضدالصادرةالإداريالقضاءأحكامتنفیذلعدمكجزاءالتهدیدیةالغرامةأحمد،محمدمنصور-

16.
2
- Christophe Guettier, « Droit Administratif » ,Montchrestien, 2 édition, Montchrestie , Paris,

2000, p 39.
بیروت،يالحلبمنشوراتعام،بوجهالالتزامنظریة،الجدیدالمدنيالقانونشرحفيالوسیطالسنهوري،الرزاقعبد-3

.807ص،2005لبنان،
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للجهة القضائیة الاداریة  إ على أنه یجوز.م.إ.من ق 980و القرارات حسب م الاحكام 

.979،978المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین 

إن المشرع الجزائري في القانون الاجرائي الجدید : الجهات المختصة بتوقیع وتصفیة الغرامة.2

أحال مهمة الفصل في الغرامة التهدیدیة إلى القاضي الاداري سواء كان قاضي موضوع أو 

قاضي استعجالي، وهذا أما في نفس الحكم الفاصل في الدعوى أو حكم آخر لاحق للحكم 

إ ، و الغرامة التهدیدیة ذات .م.إ.ق 988و  980ا ما تؤكده المواد القضائي الاول وهذ

وذات طابع تحذیري وكذلك ذات طابع تحكیمي و هي   984طابع تهدیدي ونصت علیها 

1. كذلك لدیها سلطة التقدیریة للقاضي

1
.225صالسابق،المرجع،والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونفيالإلغاءدعوى،،عمار بوضیاف-
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لئن كنا قد توصلنا إلى معرفة ما یلزم من شروط لتحدید القرار القضائي الاداري، محل         

علینا الأمر ذاته بالنسبة لعدم فإنه یتعین ، حتى تتولد عنه كل الآثار الصحیحة، الالتزام بالتنفیذ

التنفیذ، إذا لا بد أن تتوفر فیه شروط معینة حتى یعد امتناع الإدارة عن تنفیذ القرارات القضائیة 

.تعسفا و انتهاكا للقوة الملزمة لها

تلك الشروط في مجملها تعد معیارا للتمییز بین عدم التنفیذ المبرر للإدارة، وعدم التنفیذ         

لم تحدد كإجراء خاص وارد بنص قانوني صریح، كونها لا تتعدى وجود جملة  برر، و إنغیر م

.من المبررات الدائرة بین النص و الاجتهاد

:و على ذلك تنقسم دراستنا لهذا الفصل، إلى مبحثین اثنین       

فتتحلل المبحث الأول، نتناول الحدیث عن المبررات التي تسوغ للإدارة الامتناع عن التنفیذ -

.بذلك من التزامها بتنفیذ القرار القضائي الإداري

بالامتناع عن التنفیذ أین تكون الإدارة مخلة المبحث الثاني، نعرض فیه الشروط التي تتعلق -

.عنوةبالتزامها بالتنفیذ 
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.مبررات الامتناع عن التنفیذ :المبحث الأول

فانه . لما كان من المقرر فقها أنه لا تكلیف بمستحیل، و لا إجبار إلا على تأدیة مقدور       

إذا القضائیة الإداریة لا مجال للبحث عن وسائل قانونیة لإجبار الإدارة على تنفیذ القرارات 

كون إذا لا یكفي للإجبار على التنفیذ أن یكون الالتزام به قائما بل ینبغي أن ی. استحال تنفیذها

.التنفیذ ممكنا أیضا

و إنطلاقا من هذا، كان لزاما علینا تحدید الحالات التي یستحیل معها تنفیذ القرار       

القضائي الاداري، بالنظر لمصدر الإجراء ذاته، أو بالنظر إلى الواقعة اللاحقة به، مما جعله 

.مستحیلا

ناع عن التنفیذ من جهة، وحالات و بناءا علیه نتناول في هذا المبحث مبررات الامت      

العملیة من جهة أخرى تبعا لكون استحالة التنفیذ قانونیة أو واقعیة، فنعرض في المطلب الأول 

.استحالة التنفیذ القانونیة، و في المطلب الثاني استحالة التنفیذ الواقعیة
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.الاستحالة القانونیة للتنفیذ:  المطلب الأول

قد تخالف الادارة التزامها بالتنفیذ في بعض الحالات التي تستند فیها إلى إحدى        

المبررات القانونیة سواء تعلقت بالتصحیح التشریعي أو بوقف تنفیذ القرار القضائي الإداري، أو 

كنتیجة لإلغاء القرار من طرف مجلس الدولة، وهي المبررات التي ینتج عنها حالات عملیة 

ناع الإدارة عن تنفیذ القرارات القضائیة الاداریة لاستحالة التنفیذ من الناحیة القانونیة، كما لامت

.یأتي بیانه

مبررات الاستحالة القانونیة للتنفیذ: الفرع الأول.

التنفیذ من الناحیة القانونیة، و یتساوى الأمر عتبارات ثلاثة تتحقق معها مبررات استحالة ا

الأثر إلى المستقبل أو مقصودة على الماضي، كما یستوي أن یكون عدم في كونها ممتدة 

التصحیح التشریعي، ووقف تنفیذ القرار : التنفیذ مطلقا أو مؤقتا، و هذه الاعتبارات هي 

:القضائي، وإلغاء القرار من مجلس الدولة فنتناولها فیما یلي

التصحیح التشریعي -أولا:

یتم إصدار تشریع أو لائحة، یتم بموجبه تصحیح آثار  المقصود بالتصحیح التشریعي، أن

مستحیلا، فلا یمكن  -القرار الملغى –بناء علیه محل التنفیذ  فیكون 1.ترتیب على حكم الالغاء

.مطالبة الادارة بالتنفیذ

و إن كان من الواضح أن إصدار تشریع أو لائحة بقصد تصحیح القرار الاداري 

ه من عیوب،أو إعطائه القوة القانونیة هو تفریغ القرار القضائي من الملغى، أو إزالة ما قد شاب

2.مضمونه، وتجریده من فعالیته و إنهاء آثاره مما یعطي الادارة الحق في الامتناع عن التنفیذ

وإذا كان الوضع القانوني ذلك یحرر الادارة من التزامها بتنفیذ القرار القضائي الاداري، 

أحكام فإن هذا لا یعني أبدا أن یكون المشرع قد رخص للإدارة التحرر من التزامها باحترام 

القضاء، و لا من آثارها بإهدار مالها من حجیة، و إلا كان ذلك مساسا بالدستور ذاته، أقر 

، و إذا كان لم ینص )من الدستور الجزائري 145المادة ( احترام تنفیذ الاحكام القضائیة  وجوب

على منع المشرع من التدخل في اعمال القضاء، و لم ینشئ أي جهاز یمكنه إلزام السلطة

   ،ص2010جامعة الجدیدة،سنة ،الجزائر،دار الالادارة عن تنفیذ الاحكام القضائیة الصادرة ضدهاامتناع حسینة شرون، -1

.48، 47ص

.331، ص 1997مصر،منشأة المعارف،سنة ،" قضاء الالغاء" القضاء الاداري عبد الغني بسیوني،  - 2
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ة في العمل القضائي، فإنه یتعین علیه ذلك بحكم طبیعته، بأن یترك التشریعیة بعدم التدخل

    .في الفصل في المنازعات المعروضة علیه، وترك حكم القاضي ینتج كامل آثارهالقاضي حرا 

لا یجوز للمشرع أن یراقب :"...وهو ما أقره القانون كذلك المجلس الدستوري الفرنسي بقوله

أحكام القضاء و لا یوجه أوامر إلیها و لا یحل نفسه محله في الفصل في المنازعات التي 

.1..."اصه تدخل في نطاق اختص

وبناءا علیه یتعین علینا تحدید النطاق الدستوري للتصحیح التشریعي حتى تتضح لنا استحالة 

.التنفیذ المتعلق به

یكون مقیدا تبعا لتحقیق التوافق بینه وبین مبدأ حجیة  -من خلال ذلك -فالتصحیح التشریعي

:القرارات القضائیة الاداریة بقیدین 

أولهما أن یكون إجراء التصحیح التشریعي في نطاق أثر القرار القضائي لا مضمونه، وهذا     

على القرار الملغى، الواقعة بین صدور ذلك یعني أن التصحیح لا یشمل إلا الآثار المترتبة 

القرار و الحكم بإلغائه، إذ لا یستطیع إعادة القرار من جدید وإضفاء المشروعیة علیه بعد 

امه قضائیا،كما أن التصحیح لا یمكنه أن یمتد إلى المستقبل، فیعیق تنفیذه فهو یعد الحد إعد

الفاصل بین المرحلة السابقة على صدور القرار القضائي و المرحلة اللاحقة له، ذلك أن الادارة 

لقرار تعفى من التزامها بتنفیذه بالنسبة للمرحلة الأولى، غیر أنها تظل ملتزمة بتنفیذ مقتضیات ا

2.القضائي التالیة لصدوره، فلا تتعامل مع القرار الاداري الملغى و كأنه إجراء مشروع

أما بالنسبة للقید الثاني، فمقتضاه أنه لیس للمشرع القیام باجراء التصحیح التشریعي، بدافع 

.شخصي أو رغبة ذاتیة، و إنما یجب أن یكون دافعه تحقیق الصالح العام

.49المرجع السابق،ص امتناع الادارة عن تنفیذ الاحكام القضائیة الصادرة ضدها،حسینة شرون، -1
مصر،دار الجامعة الجدیدة  الغرامة التهدیدیة كوسیلة لاجبار الادارة عن تنفیذ الاحكام القضائیة،محمد باهي ابو یونس، -2

.141،140ص ص،2001للنشر،سنة
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ح ر سدولة الفرنسي مرسوم تعدیل القانون الاساسي للملهذا المبدأ، ألغى مجلس الوتطبیقا 

الفرنسي بسبب الانحراف بالسلطةِ، لأن الباعث على التعدیل في القانون الاساسي مكان 

.1الامتناع عن تنفیذ قرارات قضائیة

الاحكام القضائیة، سبیلا للنیل من حجیة  -التصحیح التشریعي -وحتى لا یكون هذا الاجراء

بعدم باب الطعن في مثل تلك التشریعات وقوتها التنفیذیة، فإن النظام المصري قد فتح

الدستوریة أمام المحكمة الدستوریة لمخالفته الطبیعیة التشریعیة للقوانین، من حیث وجوب 

لدستوریة من قانون المحكمة ا 29، إذ حددت المادة 2توافرها على خاصیتي العمومیة و التجرید

كیفیة تحریك الرقابة أمامها على دستوریة القوانین و اللوائح بناءا على إخطار من إحدى 

3 .الجهات القضائیة أثناء نظر دعوى ما، أو بناءا على دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعواه

الفرنسي بالرقابة القضائیة على و إن لم یسمح النظام  -كما أن المجلس الدستوري الفرنسي

فقد وضع معاییر ضابطة لاجراء التصحیح التشریعي بكفالة السیر  –دستوریة القوانین و اللوائح 

.المكتسبة بحكم القرار الملغي المنظم للمرفق العام و الحفاظ على المراكز

ضائیة و الحیلولة وهو بذلك یعمل أن یؤدي التشریع التصحیحي إلى النیل من حجیة القرارات الق

.دون تنفیذها باعفاء الادارة من التزامها بعمل مقتضاها

في حین نجد أن القاضي الجزائري ملزم بتطبیق التشریع وإلا اعتبر منكرا للعدالة، وذلك 

حتى لو لاحظ أنها تتعارض مع أجكام الدستور لأن الرقابة الدستوریة لا تدخل ضمن 

مجلس الدستوري، و أكثر من ذلك لیس للقضاة في الجزائر حتى اختصاصاته، إذ یتولاها ال

-
بالغاء قرار عزل المتصرف الاداري للمسرح الفرنسي وبدل ان یكون تنفیذ   تتخلص وقائع القضیة في صدور القرار قضائي1

فقام .هذا القرار القضائي بارجاعه الى منصبه وتمكینه من حقوقه المالیة، فقد عمدت الحكومة الى تعیین شخص اخر مكانه

مخالفته حجیة الشئ المقضي فیه و بمعارضة قرار التعیین الجدید وحصل مرة اخرى على قرار قضائي بالغاء قرار التعیین ل

اصرارا من الحكومة على عدم تنفیذ القرار القضائي بالغاء قرار عزل المتصرف الاداري، قامت باصدار مرسوم عدلت بمقتضاه 

فائز أنجق وبیوض خالد، الجزائر، :،ترجمةالمنازعات الاداریةأحمد محیو، : القانون الاساسي المسرح الفرنسي أنظر تفصیلا

.201،ص 1994ان المطبوعات الجامعیة، سنة دیو 

. 712،المرجع السابق،ص "قضاء الالغاء"القضاء الاداريعبد الغني بسیوني عبد االله، - 2

3
، مصر،منشأة المعارف الاسكندریة،سنة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في الفقه و القضاءابراهیم محمد حسنین، -

.وما بعدها 134،ص2000
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إمكانیة إخطار المجلس الدستوري، فهي صلاحیة مقصودة على رئیس الجمهوریة، ورئیس 

) .من الدستور 166المادة (المجلس الشعبي الوطني، وكذا رئیس الأمة 

وقف تنفیذ القرار القضائي -ثانیا: 

: إن وقف تنفیذ القرار القضائي الاداري، یكون ترتیبا على إحدى الحالتین     

إما أن یكون وقف التنفیذ إعمالا لقاعدة الأثر الواقف للطعن في المواد الإداریة إستثناءا، أو 

أن یصدر قرار عن مجلس الدولة بناءا على طلب ذي الشأن، بوقف تنفیذ القرار القضائي 

وفي كلتا الحالتین، فإن الادارة تتحلل من التزامها بتنفیذ القرار . عنالاداري محل الط

:تفصیل ذلك كالآتيالقضائي و نأتي 

 :الوقف المترتب على قاعدة الاثر الواقف للطعن استثناءا- أ

إذا كانت القاعدة العامة في المواد الاداریة أن القرارات القضائیة الصادرة فیها تكون        

متمتعة بالقوة التنفیذیة لمجرد إعلانها، دون أن یكون للطعن فیها أثر موقف، وهي القاعدة التي 

: " المنظم لمجلس الدولة بنصها على أنه  1945جویلیة  31كرسها المشرع الفرنسي في الأمر 

و إلى غایة الاصلاح القضائي في ..." یترتب على الطعن أمام مجلس الدولة أي أثر واقف لا

یستمر العمل في الذي أنشأ المحاكم الاستثنائیة الاداریة، و حتى الآن  1987دیسمبر  31

المنظم لمجلس  1972سنة  47كما كرسها المشرع المصري في القانون رقم  1فرنسا وفقا لها،

.الدولة المصري

كما أقرها المشرع الجزائري فإن هناك حالات لا یمكن فیها تنفیذ القرار القضائي الاداري     

رغم أن الطعن فیه لا یوقف تنفیذه، إذ أنه من المنطقي متى تبین لقاضي الاستئناف أن تنفیذ 

ار القضائي المستأنف، سیؤدي لا محالة إلى أوضاع یكون من العسیر إصلاحها، أو أن القر 

وثائق و المستندات المقدمة في الطعن تحمل من الجدیة ما یؤدي بالضرورة إلى إلغاء القرار ال

2.القضائي المستأنف، فإن له إیقاف تنفیذ هذا القرار إلى حین صدور قرار محكمة الاستئناف

و إذا كان المشرع الجزائري قد قصر الأمر بوقف تنفیذ القرار القضائي في الأمور   

فإنه كرس فكرة وقف تنفیذ  الاستعجالیة، دون بقیة القرارات القضائیة المتعلقة بالموضوع،

القرارات القضائیة الاداریة مبدئیا، وهو ما یستفاد أیضا من الاجتهاد القضائي لقرارات المحكمة 

. 52،51ص  المرجع السابق،ص ،امتناع الادارة عن تنفیذ الاحكام القضائیة الصادرة ضدها حسینة شرون،- 1

. 109،ص1991الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،سنة الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الاداریة في الجزائر،محمد بشیر،- 2
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و إن كانت تستعبد قراراتها من نطاق  -مجلس الدولة حالیا –سابقا " الغرفة الاداریة "  العلیا

1.حالات وفق التنفیذ

فإن المشرع الفرنسي، حدد حالات یكون فیها لاستئناف أحكام المحاكم الاداریة الأثر الموقف 

قة بالمواد لتنفیذها، و یتعلق الأمر بالأحكام الصادرة من المحاكم الإداریة، المتعل

و الاحكام الصادرة في مواد الغابات و كذلك الأمر ) الطعون في الانتخابات المحلیة(الانتخابیة

2.بالنسبة للأحكام التأدیبیة

:صدور قرار عن مجلس الدولة بوقف التنفیذ- ب

نظرا لاعمال قاعدة عدم وقف تنفیذ القرار القضائي الاداري عند الطعن فیه، فإنه و في    

هذه وقد عالج المشرع الفرنسيحالات معینة، تستدعي الضرورة وقف تنفیذ القرار القضائي،

المعدل بمرسوم  1963جویلیة  30من المرسوم المؤرخ في  04.54الحالات بنص المادة 

:نفیذ الحكم المستأنف، بأنه یوقف ت1984

. إذا كان تنفیذه سیؤدي إلى نتائج من الصعب إصلاحها-

إذا كانت الوسائل المستعملة في الطعن جدیة، ونظم عملیة الوقف هذه بالمواد -

1
.142المرجع السابق،ص ، كوسیلة لاجبار الادارة عن تنفیذ الاحكام القضائیةالغرامة التهدیدیة  محمد باهي ابو یونس،--

2
و اكتسى الحجیة المطلقة للشئ المقضي فیھ، فإن طلب ایقاف تنفیذه " المحكمة العلیا"متى صدر قرار عن الغرفة الادایة -

 "الاداریة للمحكمة العلیا الأمر بایقاف قرار صادر عن قضائها ذاتیا لعدم امكانیة الغرفةبالقبول غیر جدیر 

.190،الجزائر،ص1989،سنة 02،عدد المجلة القضائیة، 1982جویلیة  10مؤرخ في  26236قرار رقم -

.77،الجزائر،ص 2002،سنة 01، عدد مجلة مجلس الدولة ،1997.12.01صادر في  188163قرار رقم -

. 105،ص 2002، سنة 01،العدد مجلة مجلس الدولة، 199.02.01مؤرخ في  199000قرار رقم  -
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،ویتم طلب وقف تنفیذ 1من القسم التنظیمي لقانون المحاكم الاداریة 127إلى  125من 

تنفیذ القرارات الاداریة، على الأقل من حیث شروط بنفس إجراءات وقف القضائیة القرارات

2.إعماله، إذ ینبغي لحصوله توافر شروط إجرائیة و أخرى موضوعیة

فمن الناحیة الشروط الإجرائیة و المتعلقة أساسا بوحدة العریضة، بمعنى أنه یجب تقدیم 

وقف التنفیذ بصورة مستقلة عن دعوى إلغاء  طلب إلغاء القرار القضائي أو تعدیله مع طلب

القرار القضائي، ولعل الدافع الأساسي لهذا الشرط هو مخالفة المساس بحجیة القرار محل وقف 

التنفیذ، وحتى یتسنى للقاضي الإلمام بمختلف جوانب موضوع الطعن و التنفیذ، حتى یتبین 

.و إعاقته للقاضي إن كان طلب وقف التنفیذ لیس بهدف تعطیل تنفیذ

فیتعلق الأمر بضرورة أن یؤدي تنفیذ القرار القضائي  أما من ناحیة الشروط الموضوعیة،

إلى نتائج سصعب تداركها و أن تكون هناك أسباب جدیة فیما استند إلیه، تبرر إلغاء القرار 

.القضائي المطعون فیه

3:في فرنسا بین ثلاثة حالاتویمیز 

یرفع الاستئناف في الحكم من شخص غیر المدعي في الدرجة عندما : الحالة الأولى

، ضد حكم یلزمه بدفع مبلغ من المال، وغالبا ما یكون المستأنف في هذه الحالة الأولى

شخصا عاما، فیكون لمحكمة الاستئناف أن تأمر بناء على طلب المستأنف بوقف تنفیذ 

یذ المستأنف لخسارة نهائیة الحكم محل الاستئناف،إذا كان یخشى أن یعرض هذا التنف

ولیس ضروریا إثبات . لمبلغ یجب أن لا یبقى على عاتقه في حالة قبول طلباته الاستئنافیة

.ضد الحكم المنازع فیهالطابع الجدي للدعم المقدم 

 17المؤرخ في  245.92المرسوم رقم (و الواضح هنا أن الأمر یتعلق بمنازعة القضاء الكامل 

).القسم التنظیمي في قانون المحاكم الاداریة 125في المادة المدمج  1992مارس 

عندما یرفع الاستئناف ضد حكم القاضي بإدانة المستأنف بدفع مبلغ من : الحالة الثانیة

وغیر الحكم الصادر بناء على مراجعة لتجاوز حد السلطة، ویعود الاستئناف حسب  المال

1 -Code Administratif , Dalooz, 1994,p529.

.53المرجع السابق ص  ،الصادرة ضدها امتناع الادارة عن تنفیذ الاحكام القضائیة حسینة شرون،و  

.142المرجع السابق،ص ، لاجبار الادارة عن تنفیذ الاحكام القضائیةالغرامة التهدیدیة كوسیلة  ،محمد باهي یونس - 2

3
،الجزائر،دیوان المطبوعات "03الجزء ،"نظریة الاختصاص"المبادئ العامة للمنازعات الاداریة أنظر مسعود شیهوب،-

.520ص  1999الجامعیة،سنة
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فیمكن الأمر ،)د إداريحكم أبطل فسخ عق( اداریةالمنازعة القضائیة، إلى محكمة استئناف 

إذا یخشى أن یؤدي تنفیذ الحكم إذا ما كان تنفیذه بوقف التنفیذ بناءا على طلب الملتمس 

اء القرار سیؤدي إلى نتائج یتعذر تداركها و إصلاحها، وكانت الدفوع المقدمة تبرر إلغ

.القضائي المطعون فیه

بوقف التنفیذ، أو تعلیق حكم محكمة إداریة صادرة ضمن ویمكن أن یأمر قاضي الاستئناف 

نطاق إجراء العجلة، وفقا لشروط خاصة مرتبطة بالعجلة حتى الإجراء ذاته، على الأقل في ما 

.یتعلق بالإجراء المستعجل مع منح سلطة الدائن بوقف التنفیذ

ذ الحكم القضائي وفي جمیع الأجوال، تستطیع محكمة الاستئناف، التي أمرت بوقف تنفی    

.وضع نهایة لوقف التنفیذ

ونجد أن المشرع المصري، قد حذا حذو نظیره الفرنسي،فالطعن أمام المحكمة الاداریة العلیا     

لا یوقف أحكام القضاء الاداري ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفیذها، إذ تنص المادة 

لا یترتب على " على أنه،  1972سنة  47من قانون مجلس الدولة الصادرة بالقانون  50

أمام المحكمة الاداریة العلیا، وقف تنفیذ الحكم المطعون فیه، إلا أمرت دائرة فحص الطعن 

"الطعن بغیر ذلك 

وهذا یعني وجوب تنفیذ الاحكام الاداریة الصادرة من محكمة القضاء الاداري حتى ولو طعن 

الطعون فیها أمام المحكمة الاداریة العلیا، ولا یجوز وقف تنفیذها إلا إذا أمرت دائرة فحص 

1.بوقف تنفیذها

لا یترتب على رفع الطلب :"من قانون مجلس الدولة، السالف الذكر،على أنه 49وتنص المادة 

تأمر بوقف  إلى المحكمة، وقف تنفیذ القرار المطلوب إلغاءه، على أنه یجوز للمحكمة أن

، "یتعذر تداركها  تنفیذه، إذا طلب ذلك في صحیفة الدعوى، ورأت المحكمة أن نتائج التنفیذ قد

وهذا یعني توافر الشرط الشكلي الذي تطلبه المشرع حتى تتمكن المحكمة من الفصل في طلب 

محل وقف التنفیذ، و المتعلق بضرورة تسجیل ذلك الطلب في عریضة الطعن بإلغاء الحكم 

. 645،ص 1997،مصر،منشأة المعارف الاسكندریة،سنةالأحكام الاداریة في قضاء مجلس الدولةحمدي یاسین عكاشة،- 1
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إبداؤه مستقلا ، فلا یجوز و لا یقبل طلب وقف التنفیذ بعریضة مستقلة، أو 1الاستئناف ذاتها

.أثناء المرافعة

القرار الاداري، أو وقف تنفیذ القرار القضائي الاداري یخضعان تنفیذ ولما كان كل من وقف    

فإن وجوب اقتران طلب  ،2لضوابط وشروط واحدة، سواء تعلقت بالمشروعیة أو بركن الاستعجال

مرده أنه لا یتصور القضاء  إلغاء القرار مع طلب وقف تنفیذه في عریضة واحدة سواء بسواء،

بوقف تنفیذ القرار القضائي من جهة، مع امكانیة بقائه قائما غیر معرض للإلغاء لما فیه من 

.تناقص واضح من جهة أخرى، إضافة إلى المساس بقوته التنفیدیة وحجیته

من  914أما المشرع الجزائري، فقد أهمل هذه المسألة، مقتصرا على ما أورده بنص المادة    

".قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة

 ي التشریع الجزائري، ولو مبدئیا،الفكرة مكرسة فولكنه جدیر بالاشارة إلى كون هذه      

یتمعندما'' باقتصاره على الاوامر الاستعجالیة دون بقیة القرارات القضائیة المتعلقة بالموضوع

یجوزالسلطةلتجاوزإداريقراربإلغاءقضىالإداریةالمحكمةعنصادرحكماستئناف

أوجهكانتمتىالحكمهذاتنفیذبوقفیأمرأنالمستأنف،طلبعلىبناءاالدولة،لمجلس

فیهالمطعونالحكمإلغاءعنفضلاتؤديأنشانهاومنجدیةالتحقیقمنتبدوالاستئناف

بهقضىالذيالسلطةتجاوزأجلمنالإلغاءإلىالرامیةالطلباترفضإلىتعدیله،أو

هذامن12المادةوفيأعلاهالفقرةفيعلیهاالمنصوصالحالاتجمیعوفيالحكم،

طلبعلىبناءاالتنفیذ،وقفحالةیرفعأنوقتأيفيالدولة،لمجلسیجوزالقانون،

.''الأمریهمهمن

منها إلى وقف تنفیذ قرار تكون أقرب إلى تقریر حق قضاة الاستئناف في إلغاء قرار قضائي و  

إداري، بالنظر لما یستعمله النص من مصطلحات متناقصة بعضها یوحي بأن الأمر یتعلق 

بمعنى الغرفة بتشكیلها الجماعیة " اختصاص المجلس " وى موضوع عند الحدیث عن بدع

. 56،ص المرجع السابق ،امتناع الادارة عن تنفیذ الاحكام القضائیة الصادرة ضدها ،حسینة شرون- 1

2
،لبنان،منشورات الحلبي 2،طبعة وقف تنفیذ القرار الاداري في أحكام القضاء الاداري عبد الغني بسیوني عبد االله،-

.134،ص 2001الحقوقیة،سنة 
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وإذا نضرنا الى میعاد . ولیس الرئیس فحسب ، او عندما یتحدث عن القرار ولیس الأمر 

1. ةستئناف وجدنا الأمر یتعلق بدعوى استعجالیالا

غیر ان الاجتهاد القضائي ، لا یستعبد اجراء وقف تنفیذ القرار القضائي على انه یستبعد 

.2قرارات المحكمة العلیا من نطاقه ، كونه ذات حجیة ملزمة 

متى صدر ....  *:  1982جویلیة  10المؤرخ في  26236حیث مما جاء في القرار رقم 

قرارا عن الغرفة الاداریة للمحكمة العلیا ، واكتسى الحجیة المطلقة للشيء المقضي فیه ، فان 

الامر ) الغرفة الاداریة ( بالقبول ، لعدم امكانیة المحكمة العلیا طلب ایقاف تنفیذ غیر جدیر 

3.باقاف تنفیذ قرار صادر عن قضائها ذاتیا 

قد قصر اختصاص النظر في وقف تنفیذ القرارات القضائیة على  كما وان الاجتهاد القضائي

4 " .رئیس الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا

وهو اختصاص لا تشاركها فیه المجالس القضائیة، وهو ما نستشفه من القرار الصادر عن 

من المقرر قانونا أنه یسوغ لرئیس الغرفة :" ، مما جاء فیه أنه"الغرفة الاداریة"المحكمة العلیا 

الاداریة بالمحكمة العلیا أن یأمر بصفة مؤقتة استثنائیة، وبناء على طلب صریح من المدعي 

ثمة فإن قاف تنفیذ القرار المطعون فیه، بحضور الأطراف أو من أبلغ قانون بالحضور، ومن یای

مخالفة هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون، ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن قضاة 

الغرفة الاداریة بمجلس قضاء قسنطینة باستجابتهم لطلب والي قسنطینة الرامي إلى إیقاف تنفیذ 

قرار المطعون فیه، أخطئوا التطبیق السلیم للقانون، ومتى كان كذلك استوجب إلغاء القرار ال

5.المطعون فیه

في " الغرفة الاداریة"غیر أنه وخلافا لما جرى علیه الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا     

ها في لا تشارك" رئیس الغرفة الاداریة"تأسیسها ، بمنح اختصاص حصري للمحكمة العلیا 

1
 20في  261-98وبمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  1996إثر الاصلاح القضائي، بإنشاء مجلس الدولة بمقتضى دستور  -

المتعلق بتحدید أشكال الاجراءات وكیفیات إحالة جمیع القضایا المسجلة و المعروضة على الغرفة الاداریة  1998أوت 

.مجلس الدولة للمحكمة العلیا إلى 

. 510، المرجع السابق،ص "نظریة الاختصاص"المبادئ العامة للمنازعات الاداریة  مسعود شیهوب،- 2

4
،العدد الأول،سنة مجلة مجلس الدولةعن الغرفة الثانیة لمجلس الدولة، 1999.02.01صادر في  1999000قرار رقم  -

.105،الجزائر،ص 2002
5

،العدد الأول،سنة مجلة مجلس الدولةعن الغرفة الثانیة لمجلس الدولة، 1999.02.01في صادر  1999000قرار رقم  -

.105،الجزائر،ص 2002
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فیذ القرارات القضائیة، فإن هذا النص ورد غامضا من حیث أنه المجالس القضائیة، بوقف تن

یوقف تنفیذ القرارات القضائیة الاداریة أم أنه یوقف تنفیذ القرارات الاداریة؟ بالاضافة الاداریة 

بالمحكمة العلیا بوقف تنفیذ القرار المطعون 

1.القرارات القضائیةیتعلق بوقف تنفیذ القرارات الاداریة ولیس فیه، بما یجعل المیل إلى اعتباره 

تؤكد " مجلس الدولة حالیا"ومع ذلك فإن استقراء قرارات الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا     

بوضوح أن الأمر یتعلق بوقف تنفیذ القرارات القضائیة الاداریة، وحصر ذلك في حالتي جدیة 

.الوسائل المستعملة في الطعن، وضرورة أن یترتب على تنفیذ القرار نتائج یصعب تداركها

ومن تطبیقات ذلك،ما جاء في القرار الصادر عن الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا بتاریخ     

في قضیة تتلخص وقائعها في أن المستأنف أصبح موضوع ملاحقات من  1978.06.24،2

طرف الادارة الجبائیة، بعد إجراء مراقبة لأعماله من طرف مصلحة الرسوم على رقم الأعمال 

و أخطاء ملحوظة، فقدم تظلما ولائیا دون جدوى، ثم رفع دعواه أمام  أظهرت فیها مخالفتها

الغرفة الاداریة لمجلس قضاء الجزائري، أین صدر قرار برفض طلباته، الأمر الذي أدى إلى 

استئنافه أمام الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا والتماس إیقاف الملاحقة المتخذة ضده إلى حین 

.القرار الصادر عن الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا الفصل في الدعوى، فجاء 

یقضي  1998.12.21بتاریخ  000663كما صدر حدیثا عن مجلس الدولة القرار رقم     

تنفیذ القرار الصادر بتاریخ من قانون الاجراءات المدنیة بوقف  283تأسیسا على المادة 

إنه بناءا :..."حیث ومما جاء فیه عن الغرفة الاداریة بمجلس قضاء تیزي وزو، 1997.06.02

مبلغ ت بعد خبرة بإلزام المدعي بدفع العلى ارجاع القضیة فالغرفة الاداریة قض

كتعویض عن الاضرار، حیث أن الدفوع المقدمة من طرف المدعي دج  42.800.000.00

حیث أنه ومن جهة أخرى، أن تنفیذ القرار المستأنف سیؤدي إلى أضرار على میزانیة .جدیة

. 519، المرجع السابق،ص"نظریة الاختصاص"المبادئ العامة للمنازعات الاداریة  مسعود شیهوب،- 1

2
، 111ص ص المرجع السابق،الاداریة في الجزائر،الطعن بالاستئناف ضد الأحكام قرار وارد في مؤلف،محمد بشیر،، -

112.
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الولایة لا یمكن تصلیحها في حالة إلغائه من طرف مجلس الدولة، مما یتعین قبول الطلب 

1.شكلا وموضوعا

هذین القرارین أن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا ومجلس الدولة حالیا إذن یتبین لنا من خلال 

تتمسك بمعیار جدیة الوسائل عند طلب وقف تنفیذ القرار القضائي إلى جانب معیار الاضرار 

.صعبة الاصلاح

إذ نتفق مع الاجتهاد القضائي الإداري في جواز الأمر بوقف تنفیذ القرار القضائي متى و      

نفیذه یحدث نتائج یصعب تداركها أو متى كانت الدفوع المقدمة في الطعن بإلغائه من كان ت

.الجدیة بما یؤدي إلیه، غیر أنه تجدر بنا الإشارة إلى أن الاستناد على ما جاءت به

و إذا كان هذا هو حال وقف تنفیذ القرار القضائي الاداري، فإن استحالة التنفیذ نتیجة له،     

ى الفترة التي سبقت صدور القرار القضائي المطعون فیه فقط، لكنها تمتد أیضا لا تقتصر عل

للفترة اللاحقة لصدوره، بالاضافة إلى أنها حالة مؤقتة تظل قائمة ما دام القرار القضائي قابلا 

للطعن، وتتحدد نهایتها، إما بفوات میعاد الطعن دون إجرائه، فیكون القرار نهائیا واجب التنفیذ، 

الدولة بالغاء القرار القضائي المطعون فیه،كما سنرى لاحقا بصدور قرار نهائي من مجلس أو 

. أو بتأیید هذا القرار، و بالتالي تعود له قوته التنفیذیة فیصیر واجب التنفیذ

إلغاء القرار من مجلس الدولة -ثالثا:

القضائي محل التنفیذ، فیصیر  ونعني هذه الحالة،أن یصدر قرار عن مجلس الدولة بإلغاء القرار

.بذلك محل التنفیذ منعدما، وفي هذه الحالة تتحرر الادارة من التزامها بتنفیذه منطقیا

وتطبیقا لذلك رفض مجلس الدولة الفرنسي، طلب الحكم بالغرامة التهدیدیة لاجبار الادارة        

ي أن طعن أمام المحكمة على تنفیذ قرار ألغي في الاستئناف، في دعوى تتلخص وقائعها ف

الاداریة في القرار الصادر بفصل أحد الموظفین وقضت المحكمة بالغاء قرار الفصل ذلك، ثم 

قدمت الادارة طعنا بالاستئناف ضد القرار القضائي قضى بموجبه بالغاء القرار محل الطعن، 

جبار الادارة على تنفیذ قد قدم طلبا أمام مجلس الدولة للحكم بالغرامة التهدیدیة لاوكان الطاعن 

،غیر أن المجلس رفض الطلب تأسیسا على أنه لغاء الصادر من المحكمة أول درجةقرار الا

. 1998.12.21:مؤرخ في 000663قرار مجلس الدولة تحت رقم - 1
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لاحق للطاعن في أن یجبر الإدارة على تنفیذ حكم لا وجه لتنفیذه،نظرا لانتهاء وجوده بحكم 

1.الاستئناف

داریة العلیا في الفصل في أما بالنسبة للمشرع المصري، فإن موقف المحكمة المصریة الا   

فهي إما أن تؤید الحكم المطعون ویبقى بذلك الالتزام بالتنفیذ : الطعن لا یخرج عن أحد أمرین

ع قائما و لاتتحلل الادارة منه، وإما أن تفصل بإلغائه وإذا كان الحكم الملغي قد فصل في موضو 

الدعوى فإن للمحكمة الاداریة العلیا أن تتولى بنفسها إنزال حكم القانون متى رأت أن موضوع 

الدعوى صالح لذلك، وفي هذه الحالة تصدر قرارا نهائیا تتحلل بموجبه الادارة العلیا من التزامها 

حكم صادر إذ یترتب على صدور حكم من المحكمة الاداریة العلیا بالغائه  بتنفیذ الحكم الملغى

ومن تطبیقات ذلك ما صدر عنها في الطعن رقم . من محكمة القضاء الاداري زوال آثاره

ومن حیث أنه من المعلوم أنه یترتب على :"...مما جاء فیه 1993.07.27، جلسة  2202

صدور حكم من المحكمة الاداریة العلیا بالغاء حكم صادر من محكمة القضاء الاداري أن 

للحكم الملغى من آثار،بحیث تعود الحال إلى ما كانت علیه قبل صدور یزول كل ما كان 

2..."الحكم المذكور

أما إذا لم یكن الحكم مهیأ للفصل فیه، فإن للمحكمة الاداریة العلیا تعید الدعوى إلى المحكمة  

وبذلك تتحلل الادارة من التزامها بالتنفیذ مؤقتا لحین فصل  3المختصة للفصل فیه من جدید،

.المحكمة المحال إلیها نظر الدعوى

وتجدر بنا الاشارة أن الحكم بإلغاء القرار المستأنف قد یكون إلغاء كلیا أو جزئیا بأن تعدل     

فیه، وفي هذه الحالة تتحلل الادارة من التزامها بتنفیذ الشق الذي ألغي، ویبقى التزامها بتنفیذ 

.الشق الآخر قائما

حالات عملیة للاستحالة القانونیة  :الفرع الثاني

هذا الفرع إلى إعطاء بعض الحالات العملیة الناتجة عن تلك المبررات التي سبق سنعرض في 

أو تحصل نتائج  بیانها، إذ یترتب علیها، إما صعوبات تمنع من تنفیذ القرار القضائي الاداري،

.نظریة محضة یتعذر تداركها، وهي الحالات التي تجد مجالا واسعا في دعوى الالغاء

.144المرجع السابق،ص الغرامة التهدیدیة كوسیلة لاجبار الادارة عن تنفیذ الاحكام القضائیة،  محمد باهي أبو یونس، - 1

2
منشأة المعارف الاسكندریة،سنة :مصرالاحكام الاداریة في قضاء مجلس الدولة،حمدي یاسین عكاشة،: طعن وارد ب-

.971،970، ص ص 1997

. 61،المرجع السابق،ص ،إمتناع الادارة عن تنفیذ الاحكام القضائیة الصادرة ضدهاحسینة شرون- 3
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 تمنع من التنفیذوجود صعوبات  –أولا :

علیه إلزام الإدارة بإزالة الآثار المادیة سبق وأن رأینا أن صدور قرار قضائي بالالغاء، یترتب 

له، عن طریق قیامها بجمیع الاجراءات اللازمة لازالة جمیع مظاهر التنفیذ المادي الحاصلة 

.لتنفیذ القرار القضائي الاداريللقرار الاداري الملغى، و التي تعد الخطوة الایجابیة الحقیقیة 

تائج التي یترتب على القرار الذي غیر أنه قد لا تستطیع الادارة إلغاء جمیع الآثار و الن   

بإعدام كل مضمون القرار، فـإن القضاء قضى بإلغائه، فإذا كانت عملیة التنفیذ قد استغرقت 

ن یكون له دافع على حد قول واقع یتعذر أالقرار الاداري واستنفذت كل نتائجه، فالضرر 

1.الدكتور سعد الدین الشریف

أما إذا لم تستنفذ عملیة التنفیذ كل آثار القرار الإداري الملغى كفترة طویلة نتیجة لمضي فترة 

طویلة بین صدور القرار الاداري المطعون فیه، و الحكم بإلغائه، فانه یستحیل على الادارة إزالة 

قرار الترخیص بمزاولة نشاط معین  كأن یصدر. الملغى ولو بصفة جزئیةالآثار المادیة للقرار 

.ثم یحكم بالغائه بعد مرور عدة أعوام على ممارسة ذلك النشاط

قرار صادر عن وفي هذا الصدد، جاء في قرار لمحكمة القضاء الاداري المصریة بالغاء      

إجازة دراسیة براتب بعد أن سافرتا  لجنة الإجازات الدراسیة، برفض الموافقة على منح معیدتین

على نفقتهما الخاصة، وحصلتا على درجة دكتوراه من الخارج، ففي هذه الحالة یكون تنفیذ 

2.القرار القضائي بدون محل لاستحالة التنفیذ العیني له

.فإنه لامناص من التعویض كنتیجة لاستحالة التنفیذ العینيوفي جمیع هاته الحالات 

نتائج نظریة محضةحصول :ثانیا

قد یحصل أن تتمتع الادارة عن التنفیذ لقرار قضائي بالالغاء، لكونه قد یرتب نتائج محضة مما 

یبرر امتناعها، كما في حالات إلغاء قرار إداري یدخل في عملیة قانونیة مركبة، إذ تتأثر 

العملیة المركبة، كما  أي قرار إداري ساهم فيالأعمال القانونیة المركبة بالقرار الصادر بإلغاء 

هو الشأن في حالة العقد الاداري، فمتى تم إلغاء القرار الاداري قبل أن یتم التعاقد فإن هذا 

لا الالغاء یقضي على العقد المزمر إبرامه، غیر أنه إذا صدر قرار الالغاء بعد إبرام العقد، فانه 

. 134المرجع السابق،ص وقف تنفیذ القرار الاداري، ،عبد الغني بسیوني عبد االله- 1

. 367، ص2000،مصر،دار المطبوعات الجامعیة،سنة ،القضاء الاداريمحمد رفعت عبد الوهاب وحسین عثمان- 2
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وترتیبا على ذلك  1الاداریة فقط، اثر له علیه مادام أن موضوع الإلغاء ینصب على القرارات

وفي هذا 2على أطراف النزاع اللجوء إلى فسخ العقد الاداري بدعوى أخرى غیر دعوى الالغاء،

إننا لا :" بقوله 1905.04.04بتاریخ  martinجاء في قرار لمجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

تستطیع أن تصحح الوضع  ، فالادارة لاplatoniqueننكر أن قیمة الالغاء في الحالة نظریة

باجراء لاحق، وقد یبقى العقد برغم الالغاء، إذا لم یتقدم أحد المتعاقدین إلى قاضي الموضوع 

بطلب فسخ العقد، ولكن هذه النتیجة یجب ألا تدهشكم أو تبعث في نفوسكم التردد،فأنتم تعلمون 

للقاضي إلا أن یبحث أن دعوى الالغاء في بعض الحالات لا تؤدي إلا نتائج نظریة، فلیس 

فیما إذا كان القرار المطعون فیه یجب أو لا یجب أن یلغى، دون أن یهتم بما یترتب على هذا 

مثلما قررت محكمة القضاء الاداري في مصر هذا المبدأ  3.الالغاء من نتائج ایجابیة أوسلبیة 

تباشرها الادارة ما یكون إنه مما یجب التنبیه إلیه أن من العلمیات التي :"...منذ بدء إنشائها

أحدهما تعاقدي حیث تختص به المحكمة المدنیة، و الآخر إداري یجب أن :مركبا له جانبان

فتختص محكمة القضاء الاداري ...تسیر فیه الادارة على مقتضى النظام الداري المقرر لذلك

غائها مساس بذات بالغاء هذه القرارات إذا وقعت مخالفة للقوانین أو للوائح دون أن یكون لال

4.العقد الذي یظل قائما بحالته

في قرار للغرفة بالمحكمة وهو ذات ما درج على اتباعه القضاء الاداري الجزائري      

إن الطعن بالالغاء لا یكون مقبولا :"...مما جاء فیه " 1982.03.06بتاریخ  26776"العلیا

فإن المدعیة لها إمكانیة " سخ عقد إداريف" النزاع مثل الشأن في القضیة الراهنة عندما یكون 

..."الدفاع و المطالبة بحقوقها بواسطة طریق الطعن المطبق في القضاء التام 

الاستحالة الواقعیة : المطلب الثاني

إن مخالفة الادارة لالتزامها بتنفیذ القرار القضائي الاداري، لا تقوم دائما على الاستحالة 

فالاستحالة في التنفیذ قد ترجع إلى  طة باحدى المبررات السلف ذكرها،القانونیة للتنفیذ المرتب

واقعة خارجة عن نطاق القرار، وفي هذه الحالة قد یكون الالتزام بالتنفیذ بذاته ممكنا،غیر 

. 63،المرجع السابق،ص ،إمتناع الادارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدهاحسینة شرون - 1

.  631،المرجع السابق،ص القضاء الاداري ومجلس شورى الدولة اللبنانيعبد الغني بسیوني عبد االله، - 2

.وما بعدها 183،ص1975،الطبعة مصر، دار الفكر العربي،سنة الاسس العامة للعقود الاداریةسلیمان محمد الطماوي،- 3

4
مصر،دار الكتاب و الوثائق،دون ذكر سنة  جرائم الامتناع عن تنفیذ الاحكام وغیرها من جرائم الامتناع،عبد الفتاح مراد،-

. 138نشر،ص 
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أن عارضا اعتراه استحال معه تنفیذه،وعلیه نتناول في هذا المطلب مبررات الاستحالة 

.الحالات العملیة المترتبة عنها فرع ثانالواقعیة في فرع أول، ثم عرض 

مبررات الاستحالة الواقعیة: الفرع الأول

إن استحالة التنفیذ الواقعیة،ترجع إلى حصول واقعة عن نطاق القرار القضائي الإداري،تكون 

هذا الانقطاع یمكن رده إلى .بمثابة عارض یقطع الاتصال بین القرار القضائي وبین تنفذه

ع صدور القرار حالت دون تنفیذه،و الحالة الأولى بحسب طبیعتها هي ظروف تزامنت م

.استحالة شخصیة،أما الحالة الثانیة بحسب حالتها هي استحالة ظرفیة

 الاستحالة الشخصیة:أولا

تعني بالاستحالة الشخصیة هنا،أن استحالة تنفیذ القرار القضائي راجعة إلى الشخص المحكوم 

نه قام بفعل أحال التنفیذ إلى إجراء مستحیل،ولكن ظروفا طرأت علیه له،غیر أن هذه لا یعني أ

1.أدت إلى الاستحالة

ففي الجزائر فإنه في حالة صدور قرار قضائي بإلغاء فصل موظف بلغ سن التقاعد فیما   

بعد،فإنه یتعین على الادارة أن تصدر قرارین إداریین،یقضي القرار الأول بإعادة إدراج الموظف 

المفصول،تنفیذا للقرار القضائي، أما الثاني فیقضي بإحالته على التقاعد وذلك من أجل 

.قدیر معاش التقاعد،ویكون بذلك التنفیذ صوریااحتساب وت

بالاضافة لذلك،قد یعتري الموظف المحكوم بالالغاء قرار فصله عارض یحول بینه و بین   

تنفیذ مقتضى القرار القضائي،ومثاله إصابة موظف بمرض یمنعه من القیام بالمهام المسندة إلیه 

.صلهبمقتضى وظیفته،أو بوفاته بعد صدور قرار إلغاء ف

الاستحالة الظرفیة:ثانیا

خلافا للاستحالة الشخصیة فإن الاستحالة الظرفیة مردها إلى ظروف استثنائیة لا یكون فیها 

أمام الادارة إلا أن تؤثرها على تنفیذ القرار القضائي،أو أن یكون مرجعها سبب أجنبي لم 

.یستطیع الادارة دفعه، ومن ثمة حال بینه وبین تنفیذه

فإن الادارة تكون ملزمة بالتعویض  -راجع لظروف خارجیة–و إن كان عدم التنفیذ هنا   

لصالح المحكوم لصالحه على أساس المخاطر، كما سنرى لاحقا باعتبارها لم ترتكب خطأ  

1
فالافعال التي یقوم بها المحكوم له بقصد الحصول عل استحالة تنفیذ قرار قضائي إداري أمر غیر متصور،أما تلك الأفعال -

وهي الأفعال التي التي یقوم بها قبل صدور القرار القضائي بقصد التأثیر علیه فهي تعد من قبیل أعمال الغش و التدلیس 

.1099، 1021حمدي عكاشة،الباب الثاني،المرجع السابق،ص ص :أنظر في الموضوع.یخرج عن نطاق دراستنا
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و إنما امتناعها عن التنفیذ عائد إلى القوة القاهرة أو ظرف طارئ حال دون التنفیذ، فالاستحالة 

عزى إلى خطأ الادارة و إنها إلى سبب أجنبي عنها، كما لو أنها كانت مطالبة بتنفیذ لا تهنا 

قرار یقضي بتسلیم وثائق معنیة، غیر أن تلك الوثائق قد تلفت نتیجة حریق نشب بمصالحها،أو 

1.فقدت رغم ثبوت اتخاذها كافة الاحتیاطات الممكنة للحفاظ علیها

أما عن استحالة التنفیذ بسبب تهدیده للنظام العام،فإن القضاء المستقر في الجزائر،على أنه     

إذا كان یترتب على التنفیذ إخلال خطیر بالصالح العام،یتعذر تداركه كحدوث فتنة أو تعطیل 

تناع سیر مرفق عام أو تهدیده للنظام العام،فإن ترجیح المصلحة العامة أولى من التنفیذ،فالام

.هنا یكون مبررا قانونا

حالات عملیة للاستحالة الواقعیة:الفرع الثاني

بعد أن رأینا محاولات تبریر امتناع الادارة عن تنفیذ القرارات القضائیة الاداریة بسبب الاستحالة 

الواقعیة، نعرض فیما یلي بعضا من الحالات العملیة المترتبة على الأخذ بأحد تلك المبررات، 

إشكال في التنفیذ أو لغموض في منطوق القرار،أو بسبب عدم توافر الاعتمادات المالیة،  كوجود

.اضطرابات تمس بالنظام العامو أخیرا لخشیة وقوع 

 یشمل التنفیذ فإشكال للتنفیذ إشكالاً  بالضرورة هي بالتنفیذ المتعلقة المنازعات كل لیست و

 غیر او جائزاً  التنفیذ یصبح ان فیها الحكم على ویترتب التنفیذ تمام قبل تطرأ التي المنازعات

.استمراره او التنفیذ وقف وبالتالي جائز

 المحضر امام تطرح قانونیة عقبات بانها التنفیذ اشكالات وصف یمكن التعریف هذا على وبناءا

القصد من یكون التي المادیة العقبات مجالها من یستبعد وبذلك التنفیذ تمام قبل القضائي

او إبداء المقاصة فهذا النوع من  ورائها الحیلولة دون ان یباشر المحضر القضائي عملیة التنفیذ

النیابة لتسخیر القوة العمومیة لمساعدته على  المحضر القضائي الى الاشكالات یتم إزالته بلجوء

.عملیة التنفیذ

بعرقلة  ت بأنها جنحة موصوفةمع الإشارة إلى أن هذه السلوكات مكیفة في قانون العقوبا

القانونیة التي  موظف عمومي أثناء تأدیة مهامه وعلیه فإن إشكالات التنفیذ هي الإشكالات

.ینعقد الاختصاص في الفصل فیها لقاضي الاستعجال أو قاضي الموضوع

. 147محمد باهي أبو یونس،المرجع السابق،ص - 1
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یفصل فیها قاضي الاستعجال يالاشكالات في التنفیذ الت:أولا

بمسألة وقتیة عاجلة لاتمس بأصل الحق محل النزاع یتعین  یتعلقاذا وقع اشكال في التنفیذ 

محضر بذلك وإحالة الاطراف على قاضي الاستعجال المادة على المحضر القضائي تحریر

:فیها مایلي ا والتي جاء.م .ق ا 631

في هذا القانون یحرر في حالة وجود إشكال في تنفیذ السندات التنفیذیة المنصوص علیها"

المحضر القضائي محضراً عن هذا الإشكال ویدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئیس

"في دائرة اختصاصها التنفیذ عن طریق الاستعجالالمحكمة التي یباشر .

ان یفصل في الاشكال 433وفي هذه الحالة یتعین على رئیس المحكمة حسب نص المادة -

.یوما من تاریخ رفع الدعوى بأمر مسبب غیر قابل لاي طعن 15في اجل أقصاه 

وفي حالة رفض المحضر القضائي تحریر محضر عن الاشكال الذي یثیره احد الاطراف یجوز

ا تقدیم طلب وقف التنفیذ الى رئیس المحكمة عن.م.ا.ق. 2/ 632لاحدهم حسب نص المادة 

.والمحضر القضائي بالحضور طریق دعوىاستعجالیة مع تكلیف الاطراف المعنیة

اشكالات التنفیذ التي یفصل في قاضي الموضوع:ثانیا

محل النزاع اي بالحقوق والواجبات كأن یتعلق  اذا تعلق الاشكال التنفیذي باصل الحق

عند القاضي عندما فصل في الموضوع ومن  الاشكال بظهور وقائع جدیدة لم تكن معلومة

أن یدعي شخص حیازة عقار : للخصوم ، ومثال ذلك  المراكز القانونیةشأن هذه الوقائع تغییر 

فیحكم له بذلك ونتیجة لهذا الحكم یقوم المحضر  فیرفع دعوى على حائزه لاسترداد الحیازة

وعند عملیة التنفیذ یظهر شخص ثالث یتقدم القضائي بتنفیذ السند وذلك بطرد الحائز الأول

.صدور الحكم لیثبت ملكیته للعقار ملكیة اكتسب بعد للمحضر القضائي ویقدم له سند
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إن استظهار الطرف الثالث لهذا السند یعد واقعة جدیدة لم یكن القاضي عالماً بها عند ما

فصل في دعوى استرداد الحیازة ومن ثمة ههذا النوع من الإشكالات یندرج ضمن اختصاص

المحضر القضائي محضر اشكال في التنفیذ ویعیده الىقاضي الموضوع وذلك بعد ان یحرر 

1.قاضي الموضوع ویستدعي الخصوم للحضور

/ للأستاذ  ، بكلیة الحقوق جامعة المسیلة4كان هذا مقتطفاً من إحدى المحاضرات الملقاة أمام   طلبة السنة الرابعة -1

.طرق التنفیـــذ: ، في مقیاس 2012-2011، موسم خذري حمزة
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متناع الموجب للمساءلة عن تنفیذ القرار الشروط المتعلقة بالا:المبحث الثاني

القضائي الاداري

عن تنفیذ القرارات القضائیة بعد أن تعرضنا للمبررات التي من شأنها أن تعطي لامتناع الادارة 

الاداریة طابعا مشروعا تأتي في هذا المبحث إلى بیان شروط الواجب توافرها عن التنفیذ تعسفا 

.ومخالفة صارخة لحجیة الشئ المقضي به

فثمة حالات للاخلال بالتنفیذ تأخذ شكل الامتناع الاداري عن التنفیذ، وسواءا تمثل هذا      

یح یصدر حاملا مضمونه، أو كان نتیجة لسكوت الإدارة الطویل عن الامتناع في قرار صر 

اتخاذ أي إجراء من شأنه التدلیل على نیتها في القیام بتنفیذ القرار القضائي،أو من خلال 

اتخاذها لأحد المواقف الدالة واضحة على تعارضها مع مقتضى منطوق القرار مما یفید 

.امتناعها عن تنفیذه ضمنیا

شكلا مغایرا لسابقها، ویتجلى ذلك في إهمال ت الإخلال بالتزام التنفیذ، قد تأخذ وحالا     

الإدارة القیام بالتنفیذ المعیب،للقرار القضائي وهي هنا لاتكون مذكرة له ولكنها تسلك سبیل 

القضائي،أو أن تعمد إلى طرق أخرى أن ترتب تنفیذا ناقصا للقرار  الاجراءات التي من شأنها

لیات القانونیة، مما یجعل قرارها مستوفیا للشروط الشكلیة،ولكنه من حیث الغایة فیها الشكتراعي 

.یقصد عرقلة تنفیذ قرار صادر عن القضاء

كما تتذرع في حالات أخرى بدواعي النظام العام بما لا یدع مجالا للشك في أن انحرافها     

.بالاجراءات هو أحد صور إساءة استعمال السلطة

ا یأتي بیانه من خلال  مطلب أول نتناول فیه الامتناع الارادي بصورتیه الصریح و موهو 

.الضمني، ومطلب ثان نبین فیه التنفیذ المعیب للقرار القضائي بشكلیه الجزئي و المتراخي

الامتناع الإرادي: المطلب الأول

تنفیذه، و إنما یعكس لا یعني الامتناع الارادي عن تنفیذ القرار القضائي مجرد رفض الإدارة 

إصرارا وتصمیما على عدم تنفیذه، هذا العمد في الامتناع هو الذي یصبغ تصرفها ذاك بعدم 

تتذرع باستهدافها تحقیق الصالح العام، فلا شك أن امتناع المشروعیة، وهنا لا یكون للادارة أن 

فوضى ویشكل تعدیا الادارة عن تنفیذ القرارات القضائیة هو الذي من شأنه أن یؤدي إلى ال

أن الالتزام بتنفیذ القانون،فوجود خطیرا على النظام العام الذي یجب علیها المحافظة علیه، ذلك 

.القاعدة القانونیة یستوجب تطبیقها الأمر الذي یعطیها الفعالیة
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بالاضافة إلى أن تحقیق المصلحة العامة لا یمكن أن یكون سبیله النیل من حجیة الأحكام    

تحقیق المصالح باتباع السبل غیر المشروعة،إذ أن نیل الغایة لا یبرره مطلقا عدم كما لا یمكن 

1.مشروعیة الوسیلة

ام القضاء بغیر ذ أحك یلیق بحكومة بلد متحضر أن تمتنع عن تنفیوفي جمیع الأحوال فإنه لا

وجه حق،لما یرتب على هذه المخالفة الخطیرة من إشاعة للفوضى وفقدان الثقة في سیادة 

2.القانون

و الامتناع یإصرار الإدارة علیه یأخذ صورتین تبعا للطریقة المعبر بها عن هذا الإصرار،      

دالة دلالة قاطعة علیه،ونبین فإما أن یكون مكشوفا واضح الدلالة أو أن یكون بأحد المظاهر ال

.ذلك من خلال الامتناع الصریح و الامتناع الضمني

الامتناع الصریح: الفرع الأول

یتجسد الامتناع الصریح للإدارة عن التنفیذ، في صدور قرار صریح یحمل رفض تنفیذ      

القرار القضائي بما لا یدع الشك في مخالفتها لحجیة الشئ المقضي فیه،ومجاورتها بالخروج 

.على أحكام القانون

خاصة . ءوإن تبدو هذه الصورة أقل حدوثا، فالادارة تتجنب دائما المواجهة مع القضا

بالنظر إلى الآلیات الموجهة ضدها في مختلف الأنظمة المقارنة لإجبارها على تنفیذ أحكام 

.القضاء ، حرصا منها على توفیر ضمانات أكبر للأفراد لحمایة حقوقهم في مواجهة الادارة

ا عمدیا بالاضافة إلى أنه هناك شروط یستلزم توافرها، حتى یكون امتناع الادارة عن التنفیذ إرادی

:یستوجب المساءلة نتناولها فیما یلي

ألا یكون سبب الامتناع قوة قاهرة أو حادث فجائي: أولا

إذا كان أغلب الفقه یأخذ بانصراف القوة القاهرة و الحادث المفاجئ إلى معنى واحد فإن      

هذا المعنى ینصرف إلى كل ظرف استثنائي شاذ یتصف من حیث مصدره بأنه فعل من 

3.الطبیعة أو خطأ إنساني لا یمكن توقعه،یعجز رده حال وقوعه

فجائي یحول دون مقدرة الادارة على تنفیذ وعلى هذا الحال فإن حصول قوة قاهرة أو حادث 

.التزامها، یحرر الادارة من التزام التنفیذ ویبرر صراحة امتناعها عن إجرائه

1
.149باهي أبو یونس،المرجع السابق، ص محمد -

. 409حمدي حسنین،عكاشة، المرجع السابق،ص - 2

. 284،285،ص ص  1980توفیق فرج، دروس في النظریة العامة للالتزام، مصر،مؤسسة الثقافة الجامعیة سنة - 3



62 .مبررات الامتناع عن التنفیذ وشروطه:الفصل الثاني

وفي الجزائر ، فإنه وإن لم نجد من الاجتهاد القضائي ما یفید بالاخذ بهذا المبدأ و الأمر راجع 

رات القضائیة لحادثة القضاء لندرة قضاء مجلس الدولة في مجال الامتناع عن تنفیذ القرا

الاداري في الجزائر من جهة ثانیة، فإن المنطق القانوني منا التصریح بتبریر امتناع الإدارة عن 

.التنفیذ متى أفضى إلى ذلك حادث مفاجئ أو قوة قاهرة

ألا یتغیر المركز القانوني أو الواقعي للمحكوم له:ثانیا

واقعي للطاعن إما في الفترة ما بین إقامة طعنه وصدور قد یحدث تغییر المركز القانوني أو ال

القرار القضائي،أو في الفترة اللاحقة للقرار و السابقة على التنفیذ، فیقضي الأمر إلى إعاقة 

الإدارة عن إجراء التنفیذ، و إن كان من الواضح هنا أن القضاء هو الذي یبرر للادارة هذا 

.الامتناع حین یقرن حكمه بهذا الشرط

ألا تكون الادارة قد عدلت عن الامتناع عن التنفیذ: ثالثا

متى امتنعت الادارة صراحة عن تنفیذ قرار قضائي، ثم عدلت عن ذلك باتخاذها        

الخطوات اللازمة للتنفیذ یترتب علیه أن لا یؤتي الامتناع أثره في الجزاء سواء كان قانونیا أو 

.تأدیبیا كما سنرى لاحقا

موقف القضاء الاداري الجزائري لیس بالوضوح الذي رأیناه عند نظیریه الفرنسي و ف       

المصري ، في هذه المسألة،  و إن كان قد اعتبر أن تراخي الإدارة عن تنفیذ أحكام التعویض 

،  1لا یوجب مساءلتها ما دام یتعین على المحكوم لصالحه اللجوء إلى الخزینة العمومیة مباشرة

غیر أن الإشكال یطرح . لعدول من جانبها في هذه الحالة لا یقدم و لا یؤخر شیئا فإن مسألة ا

القرارات الإداریة التي تستهدف : في تنفیذ قرارات الإلغاء و التي تقر المحكمة العلیا على أن  

الوقوف ضد حكم قضائي نهائي تمس بمبدأ قوة الشيء المقضي به تعتبر مشوبة بعیب تجاوز 

.2ب البطلان السلطة تستوج

، ص ص 1994سنة  01العدد  ،المجلة القضائیة،  1993.04.11الصادر في  92118قرار المحكمة العلیا رقم -1

191،196 .

،ص 1990،سنة 04،العدد المجلة القضائیة،الجزائر ،27،06،1987الصادر في  53098قرار المحكمة العلیا رقم -2

.وما بعدها 175
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و لعله من الأصوب ،أن نعتبر عدول جهة الإدارة عن الإمتناع یكون مبررا متى یثبت أن    

مبادرة الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة و الفعلیة لتنفیذ مقتضى ما أقره القرار القضائي 

،شریطة أن لا یكون تنفیذ القرار القضائي مرتبطا بالزمن ، حیث أنه إذا لم ینفذ خلال فترة 

و مثال ذلك إلغاء قرار یمنع شخصا من المشاركة في مسابقة . منیة معینة زالت أهمیة التنفیذز 

بعد أن حرمته الإدارة فعدول الإدارة عن الإمتناع ، یجب أن یكون قبل المسابقة ، و إلا كان 

.العدول بدون جدوى 

الامتناع الضمني:الفرع الثاني

تجسید رفض الإدارة تنفیذ القرارات القضائیة، فهي إن هذه الصورة هي الأكثر شیوعا في     

تلجأ إلى هذه الوسیلة دون الحاجة إلى إصدار قرار صریح بالرفض بل یكفي أن تسكت عن 

.اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفیذ

فالأصل أن صدور حكم بإلغاء قرار إداري، یرتب العودة بالحالة،وكأن القرار الملغى لم    

أي وجود قانوني،فهذا الأثر الهادم یقتضي إزالة القرار المحكوم بإلغائه،ومحو  یصدر ولم یكن له

آثاره من وقت صدوره،وهذا یستلزم تحمل الإدارة لالتزامین أحدهما سلبي بالامتناع عن اتخاذ أي 

إجراء تنفیذ یترتب علیه حدوث أثر للقرار بعد إلغائه،وثانیهما إیجابي بإتخاذ الاجراءات الكفیلة 

.فیذ مؤدى الحكم مع تطبیق نتائجه القانونیةبتن

وذلك على أساس افتراض عدم صدور القرار الملغى وسكوت الإدارة عن القیام بالالتزامین   

.یجسد امتناعها الضمني عن التنفیذ

. إما بالاستمرار في تنفیذ القرار الملغى أو بإعادة إصدار القرار الملغى:وهو بذلك یأخذ شكلین  

:ونوضح ذلك فیما یلي

تجاهل القرار القضائي: أولا

تعد مواصلة تنفیذ القرار الملغى، و الاستمرار تطبیق الاجراءات المترتبة علیه،رغم صدور    

الحكم بإلغائه من أخطر المخالفات التي ترتكبها الادارة تجاه القانون و القضاء معا، ولعل ما 

.یؤكد ذلك، أن غالبیة حالات الامتناع الارادي عن التنفیذ تأخذ هذه الصورة

ر مخالفة الادارة للتنفیذ،بالاستمرار في تطبیق الاجراءات الاداریة المخالفة للقرار ومن مظاه   

الذي قضى بوقفها في الجزائر ما أدى إلى أمر رئیس الغرفة الاداریة بالمجلس القضائي لولایة 

. 1979.05.13الجزائر بتاریخ 
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نسیة العاملة بالجزائر مبلغا بعد أن اقتطعت إدارة الضرائب المتنوعة من إحدى الشركات الفر     

دج بدون وجه حق،فرفعت هذه الشركة دعوى أمام الغرفة الاداریة  1932677,78مالیا قدره 

لمجلس قضاء الجزائر لوقف الاجراءات التنفیذیة لهذا الاقتطاع ورد المبلغ المقتطع، وكان أن 

.صدر الأمر بذلك

لإداریة،ولم تتوقف عن الإجراءات التنفیذیة غیر أن إدارة الضرائب لم تستجب لأمر الغرفة ا   

1.إلى غایة تأمیم تلك الشركة

إعادة إصدار القرار الملغى: ثانیا

من صور مخالفة الإدارة لالتزامها بالتنفیذ كذلك،قیامها بإعادة إصدار القرار المحكوم      

.بإلغائه

یحقق هدف القرار الملغى، ولكن قرار جدید فقد تتحایل الادارة على تنفیذ حكم الإلغاء بإصدار 

بوسیلة مختلفة،كما لو قامت بفصل الموظف بغیر الطریق التأدیبي،بعد أن یكون الحكم قد 

2.صدر له بإلغاء قرار فصله بالطریق التأدیبي

وإن كانت الإدارة لیست ملزمة في جمیع الأحوال بالامتناع عن إعادة إصدار القرار بعد 

.الإداري،هناك حالات یجوز فیها للادارة إعادة إصداره إلغائه من طرف القاضي

وهي تختلف باختلاف أوجه عدم المشروعیة التي شابت القرار الملغى،ویظهر ذلك بصورة 

خاصة في تغییر الأسانید القانونیة أو المادیة، وكذلك في حالة إلغاء القرار لعیب الشكل أو 

.الإختصاص 

ري، فنستشفه من خلال قرارات الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا    وموقف القضاء الإداري الجزائ   

و القواعد العامة للقضاء الإداري، أنه على الإدارة تنفیذ القرار الصادر " مجلس الدولة حالیا" 

بالالغاء لعیب الشكل أو الاختصاص،حتى ولو كان الخطأ ثابتا على الموظف، ولها بعد ذلك 

ه إن أمكن لأنه لا یوجد ما یمنعها من ذلك ما دام هدفها هو ره بعد تصحیحأن تعید إصدا

3.تصویب التصرفات القانونیة الخاطئة

1
.189إبراهیم أوفادة،المرجع السابق،ص : مشار إلیه في 1979.05.13الصادر في  60الأمر الاستعجالي رقم -

2
.331،المرجع السابق،ص "قضاء الإلغاء"عبد الغني بسیوني عبد االله،القضاء الإداري -

. 126،127إبراهیم أوفادة ،المرجع السابق،ص ص - 3
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ومهما یكن الأمر، فإنه وفي غیر الحالات التي یجوز فیها للإدارة إعادة إصدار القرار الملغى  

یحقق معه الهدف الذي  1فإن قیاهما بإعادة إصداره سواء في شكله الأول، أو في شكل مقنع 

دارة برفض منح ترخیص إقامة، فتواجه هذا قصده القرار الملغى، كأن تلغي المحكمة قرار الإ

الإلغاء بإصدار قرار بالطرد، ویشترط في هذه أن تكون الإدارة مدفوعة برغبة تحد القضاء و 

زیر التعلیم الإصرار على الامتناع وتدلیلا على ذلك ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرار و 

المتضمن قائمة الذین وقع علیهم الاختبار لشغل الوظائف الاستشاریة بالادارات المدرسیة و 

نظرا لأن القرار استبعد الطاعن بطریقة تحكمیة رغم ما تمیز به من كفاءة وخبرة .الجامعیة

.فائقة

وقد كان تنفیذ هذا الحكم یقتضي إصدار قرار جدید بإعداد قائمة أخرى یدرج فیها اسم الطاعن 

تتضمن اسم المحكوم لصالحه غیر أن الادارة أصدرت قرارا جدیدا بإعداد قائمة أخرى ولكنها لم 

أیضا، تجاهلا للحكم السابق، مما دفع بمجلس الدولة إلى اعتباره امتناعا ضمنیا عن تنفیذ 

فرنك " 500"بغرامة تهدیدیة  -بناء على طلب المحكوم لصالحه-حكم و القضاء من أجل ذلكال

2.فرنسي یومیا ضد الدولة حتى یتم نفاذ الحكم

وفي الجزائر ،فكما رأینا أن امتناع الادارة لیس دائما ظاهر،بل هي في أحیان كثیرة تتذرع     

حراف بالاجراءات بما یسمح لها بإصدار قرارات بدواعي النظام العام،و أخرى تلجأ فیها إلى الان

.إداریة تراعي فیها الشكلیات القانونیة لكنها تهدف بها عرقلة تنفیذ قرارات القضاء

الادارة أو إساءة استعمالها لسلطتها التقدیریة فإن هذا وإن كان من الصعب إثبات انحراف 

قة فعالة لحمل الإدارة على تنفیذ قرارات الإشكال أدى بالبعض إلى التسلیم بأنه لا توجد طری

لا یكون أمامه سوى الحصول على قرار قضائي بإلغاء قرار الامتناع، القضاء،خاصة وأنه 

.لتتنكر له الإدارة مرة ثانیة وثالثة و إلى أجل غیر معلوم

ارات غیر أن الأمر لا یسلم من ضرورة التفكیر في وسائل جادة لإجبار الإدارة على تنفیذ قر    

الإلغاء،ذلك أن اللجوء إلى المطالبة بالتعویض بسبب الامتناع،لأنه یؤدي إلى تحرر الموظف 

المختص بالتنفیذ من احترام حجیة الشئ المقضي به بواسطة تعویض مالي یدفع من خزینة 

. 675إبراهیم عبد العزیز شیحا،المرجع السابق،ص - 1

.158محمد باهي یونس، المرجع السابق، ص : مشار إلیه في chougny،قضیة   1997.05.14:قرار مجلس الدولة في-2
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الدولة من جهة، كما أنه لا یؤدي إلى إعادة المراكز القانونیة المتضررة إلى ما كانت علیه، 

وهو الأهم،ذلك أن المحكوم له یهدف بحصوله على الإلغاء، الرجوع لمركزه القانوني لا 

التعویض عنه، فالموظف المفصول یهمه الرجوع إلى منصب عمله ولیس التعویض عن الفصل 

.غیر مشروع

سلوك الموظف الممتنع على النحو الذي وهو ما أدى بالمشرع الجزائري إلى تجریم      

.لاحقاسنشرحه 

.التنفیذ المعیب للقرار القضائي: المطلب الثاني

تنفیذ القرارات القضائیة على مبادئ مفادها أنه في شأن  الإدارییناستقر القضاء و الفقه      

على جهة الإدارة أن تقوم بتنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة في وقت مناسب من تاریخ 

امتنعت دون وجه حق عن التنفیذ، اعتبر هذا الامتناع صدورها و إعلانها،فإن هي تقاعست أو 

.بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون

وهي الحالة التي تعكس إصرار الإدارة وتصمیمها على الامتناع عن تنفیذ القرارات     

.القضائیة

نكر له،و إنما أما حالة التنفیذ المعیب للقرار القضائي،فإن الإدارة لا تمتنع عن التنفیذ،و لا تت  

على العكس فهي تبادر إلى التنفیذ وتشرع في اتخاذ إجراءات وضعه موضع التطبیق 

.الفعلي،غیر أن هذا التنفیذ العملي یكون معیبا

فإذا كان یتوجب تنفیذ القرار القضائي تنفیذا حقیقیا كاملا فإن الإدارة تنفذه تنفیذا صوریا أو   

.مبتورا

یستلزم أن یكون في وقت مناسب ومدة معقولة، فإن الخروج عن الوقت وإذا قلنا بأن التنفیذ 

.اللازم یرتب تأخیرا غیر مبرر یرتب مسؤولبة الإدارة

التنفیذ الجزئي و التنفیذ المتأخر : المعیب للقرار القضائي، صورتین اثنتینومن هنا یأخذ التنفیذ 

:على النحو التالي

القضائيالتنفیذ الجزئي للقرار : الفرع الأول

إن التزام الإدارة بتنفیذ القرار القضائي یعني أن تتحدد مهمتها بالتنفیذ الكامل لمقتضى القرار 

بإعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل صدور القرار الملغى، فلا یحق لها أن تخضع ما قضى 
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حائزة لقوة الشئ به القرار القضائي لسلطتها التقدیریة باعتبار أن ما یفرضه القضاء من أحكام 

1.المقضي به التزام مفروض على الادارة

فإن هي نفذت ما اختارته بمحض إرادتها و أعرضت عن الباقي فهذا بعد إنكارا لحجیة ما     

رفضت تنفیذه،وهذا لا شك یعني تدخل في اختصاصات القضاء،وتعدیا على مبدأ فصل 

2.اء أو تعطیل أحكامهالسلطات الذي یحظر على أي سلطة التدخل في عمل القض

و یأخذ التنفیذ الجزئي،مظاهر متعددة، فقد یأخذ شكل التنفیذ الناقص أو التنفیذ     

:المشروط،وقد یأخذ التنفیذ مجرى مخالفا جزئیا لمقتضى القرار وهو ما نأتي بیانه فیما یلي

التنفیذ الناقص:أولا

لا تنفذ الادارة بعضا مما ألزمها القرار للقرار القضائي الاداري،حینما یتحقق التنفیذ الناقص 

بتنفیذه،أو بمعنى آخر عندما لا تراعي الادارة بعض الآثار القانونیة أو المادیة التي یرتبها 

.القرار عند تنفیذه

و التنفیذ الناقص یعد امتناعا عن التنفیذ،لانه یعكس رفض الادارة تنفیذ مقتضى قرار حاز 

.ابة الامتناع الصریححجیة الشئ المقضي به فهو بمث

فصل المدیر  ومن أمثلة ذلك في القضاء الجزائري، ما قضى به مجلس الدولة بعد إلغاء قرار 

العام للمؤسسة الولائیة للخدمات و الاشغال بإعادة إدراجه إلى منصب عمله مع دفع مرتباته 

من أضرار  ألف دینار تعویضا عما لحقه"  200"ومبلغ  1996.05.27الشهریة ابتداءا من 

.مادیة ومعنویة و إلى غایة الرجوع الفعلي

غیر أن الإدارة المعنیة امتنعت عن ادراجه في منصب عمله، لاستحالة ذلك بسبب خروج 

إلى  1996.05.27المؤسسة من وصایتها،بعد أن تم تنفیذ تسدید المرتبات الشهریة 

.مع التعویض 1997.05.18

و  1997.05.19الشهریة عن المدة التي تتراوح ما بین طالب المحكوم لصالحه بدفع مرتباته 

3.إلى غایة تاریخ الامتناع الأخیر،الأمر الذي تمكن منه بعد استشارة محافظ مجلس الدولة

،ترجمة عبد العزیز امقران،الجزائر،مجلة مجلس الدولة،عدد  "رقابة القاضي على السلطة التقدیریة للإدارة" ،فریدة أبركان -1

.وما بعدها 36،ص 2002،سنة 01

- . 159محمد باهي أبو یونس،المرجع السابق، ص - 2

واستشارة أمین الخزینة الولائیة لمحافظ الدولة ورده " غیر منشور " 2000.07.10الصادر في  175198قرار مجلس الدولة،-3

.علیها 
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التنفیذ المشروط:ثانیا

الادارة هنا تقبل القرار القضائي،غیر أن قبولها هذا تقترنه بشروط تقید من خلالها تنفیذه      

.على النحو المفترض قانوني

الفرنسي،فإن هذا الاشتراط لا یعد امتناعا إلا أنه ووفقا للسیاسة القضائیة لمجلس الدولة      

رغبتها في التنفیذ وفي الوقت ذاته لا یعد هذا عن التنفیذ، على اعتبار أنه یكفي الإدارة أن تعلن 

مجلس  تنفیذا لمقتضى القرار القضائي لكونه مقرونا بتحقق شروط،وهو الأمر الذي كیفه

الدولة،على أنه تنفیذ جزئي، وقضت بالغرامة التهدیدیة،ضد إحدى المؤسسات العامة لرعایة 

على قرار الرفض الذي  بعد حصولهاالأیتام التي قررت فصل إحدى الموظفات لعدم الكفاءة، و 

ألغي لمخالفته حجیة الشئ المقضي به، ولتنفیذ قرار الالغاء، اقترحت الادارة على الطاعنة 

التنفیذ مقابل تقدیم طلب إعلان الرغبة في الاستیداع لظروف شخصیة، الأمر الذي اعتبره 

صا للقرار القاضي بإلغاء مجلس الدولة انتهاكا صارخا لحجیة الشئ المقضي به، وتنفیذا منقو 

1.قرار الفصل

أما مجلس الدولة المصري،و إن اختلف مع نظیره الفرنسي،لم یكتف بإعلان الإدارة رغبتها في 

التنفیذ بل استوجب أن یلي ذلك وضع قرارها موضع التنفیذ الفعلي فإنه یتفق معه في وجوب 

التعقیب على قرارات القضاء،ومن ذلك التنفیذ الكامل دون أن تكون للادارة سلطة الاشتراط أو 

.ما جاء في حكم محكمة القضاء الاداري

التنفیذ المخالف لمقتضى القرار القضائي جزئیا:ثالثا

وهي الحالة تنفذ فیها الادارة القرار القضائي تنفیذا مخالفا لمقتضاه جزئیا اعتقادها بأنه التنفیذ 

ما إذا كما هذا التصرف ینطوي على إخلالا الصحیح للقرار القضائي، وهنا یثور التساؤل ع

.بالتنفیذ

یبرز هذا التساؤل إشكالین،یتعلق أحدهما بمشكلة غموض المنطوق و الثاني بالخطأ في تفسیر 

.الادارة له

الذي یحظر على الادارة أن  السلطاتفإن كان الإشكال الأول یعكس تطبیق مبدأ الفصل بین 

معه إرجاع الفصل في مشكلة الغموض في المنطوق إلى  تحل محل القاضي الأمر الذي یترتب

. 161رجع السابق، ص ممحمد باهي أبو یونس، ال- 1



69 .مبررات الامتناع عن التنفیذ وشروطه:الفصل الثاني

القاضي لبیان كیفیة تنفیذه، ویقرر ما یراه مناسبا لوضعه موضع التطبیق الفعلي، وهذا ما درج 

1.علیه القضاء منذ زمن بعید

بأن تلجأ الادارة الراغبة في التفیذ إلى القاضي لتفسیر ما شاب المنطوق و أسبابه الجوهریة  

غموض وهي حینئذ غیر معرضة للمساءلة عن عدم التنفیذ،أما إذا خالفت ذلك بأن فسرت من 

.الغموض حسب ما أملته علیها إرادتها، فذلك یعني اعتداءا صارخا على اختصاص القضاء

و التفسیر الخاطئ لمقتضى القرار القضائي یعد تنفیذا جزئیا یعرض الإدارة للمساءلة عدم 

.نفیذ الكامل لهالتنفیذ،إلى غایة الت

وتمتنع الادارة عن تنفیذ القرارات القضائیة تحایلا بأن تغیر من الطبیعة القانونیة لموضع 

النزاع،ومن ذلك ما جاء في حكم الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى الصادر 

، بشأن أمر الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي لولایة قسنطینة لإحدى  1981أكتوبر31:بتاریخ

.دیات بوقف الأشغال الجاریة على أرض هي محل نزاعالبل

بحجة وجود قرار ولائي  -رغم الأمر القضائي-غیر أن البلدیة استمرت في تنفیذ الأشغال

2.یقضي بإدراج القطعة محل النزاع ضمن الاحتیاطات العقاریة لهذه البلدیة

التنفیذ المتأخر للقرار القضائي:الفرع الثاني

یعتبر تأخیر في التنفیذ من أكثر مظاهر مخالفات الادارة في التنفیذ شیوعا فإذا مان       

الأصل أن یتم التنفیذ خلال مدة معقولة،فأن الإدارة تلجأ إلى التباطؤ في التنفیذ متحججة تارة 

أنه في غالب بانتظار الفصل في الاستئناف و أخرى لعدم تحدید القرار لمدة التنفیذ،ذلك 

القرار القضائي لا من طرف المشرع ولا من طرف القاضي لأحوال لا یتم تحدید مدة تنفیذ ا

الاداري الذي أصدر القرار ولعل الأمر راجع إلى أن التنفیذ في المواد الاداریة یتطلب اعادة 

النظر في المراكز القانونیة و المظاهر المادیة التي رتبها القرار الاداري قبل إلغائه، وهذا 

.تطلب في بعض الحالات وقتا طویلای

كما هو الحال في تنفیذ قرار إلغاء فصل موظف وتسویة حالته الوظیفیة، الأمر الذي      

یستدعي اتخاذ سلسلة من القرارات التنفیذیة من أجل إعادة الحال إلى ما كانت علیه، ولیس من 

.هاالمنطقي مطالبتها بالتنفیذ فورا على وجه السرعة بمجرد إعلان

.96السابق،ص  مرجعال، القضائیة الصادرة ضدهاامتناع الادارة عن تنفیذ الاحكام  ،حسینة شرون- 1

".غیر منشور"، 1981.10.31في  144.24228المجلس الأعلى،الغرفة الاداریة،قضیة رقم - 2
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وتجدر الملاحظة أن القضاء الفرنسي، وعلى خلاف نظیره المصري و الجزائري، قد لجأ في 

.بعض أحكامه إلى تحدید المدة التي یجب على الادارة أن تقوم خلاله بالتنفیذ 

حالة عدم التزامها خلال تلك المدة حكم ضدها بالتعویض و الغرامة التهدیدیة إلى غایة وفي 

.الحكم القضائي امتثالها لتنفیذ

و إذن لایجوز أن یكون التأخیر مبررا لعدم التنفیذ مطلقا، فالإدارة تكون ملزمة بالتنفیذ خلال    

مدة زمنیة معقولة،وعلى هذا فإن التأخیر في التنفیذ المبالغ فیه و الذي لا یستند إلى أساس 

.قانوني أو عملي یعد مخالفة ترتب مساءلة الإدارة عنها

:التأخیر مخالفة لحجیة الشي المقضي به یجب أن یكونوحتى یكون 

أن یكون التأخیر لمدة مبالغ فیها: أولا

قلنا أن الادارة ملزمة بالتنفیذ في مدة معقولة، أي في الوقت الذي یتطلبه التنفیذ الفعلي، و      

.ألا تتأخر و إلا اعتبر ذلك قرار سلبیا یجوز الطعن فیه بالالغاء،بالاضافة إلى مسؤولیتها عنه

قدیریة للقاضي غیر أنه لا یوجد معیار محدد لمدة التنفیذ المعقولة، إذ أن تحدیدها سلطة ت    

.تبعا لنوع المنازعة وطبیعتها و الوقت الذي تحتاجه للتنفیذ

،وبمقتضى  الفرنسي، وخلافا لنظیریه المصري و الجزائريغیر أنه وتفادیا لذلك،فالمشرع     

المتعلق بصلاحیات المحاكم الإداریة ومحاكم  1995.02.08الصادر  125.95القانون رقم 

المتعلق بالغرامة  1980.06.17الصادر في  539.80الاستئناف الاداریة وكذا القانون رقم 

مها التهدیدیة في تنفیذ الأحكام من طرف أشخاص القانون العام، و التي متى لم تنفذ الإدارة التزا

بغض النظر عن مهلة الأربعة أشهر التي یفترض احتسابها بفواتها اعتبر إخلالا بالتنفیذ،وهذا 

.عدم تحدید أجل للتنفیذ

وعلى الرغم من احتیاط المشرع الفرنسي،إلا أن أغلب حالات الحكم التهدیدیة كانت لمواجهة 

م بالغرامة التهدیدیة من طرف التراخي و التأخیر في التنفیذ، وقد سبقت الاشارة إلى أن أول حك

مجلس الدولة الفرنسي بشأن تنفیذ حكم محكمة لیموج الإداریة الذي استغرق تنفیذه ثماني 

.سنوات

و إصرار الإدارة على التراخي في تنفیذ قرارات القضاء یمثل تمادیا في الامتناع عن تنفیذ       

رت الجمعیة العمومیة لقسمي أحكام حازت قوة الشئ المقضي به،وهو ما حصل بعدما أصد

بالرد على استفسار الادارة عن  1980.05.28الفتوى و التشریع بمصر، فتواها المؤرخة في 

و التي تضمنت شرحا تفصیلیا للمفهوم  1969.03.06كیفیة تنفیذ حكم صادر بالالغاء في 
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رة من الناحیتین القانوني لأحكام القضاء وحجیتها وبیان الآثار المترتبة علیه بالنسبة للإدا

الایجابیة و السلبیة إلا أن هذه الأخیرة تراخت بالرغم من ذلك في تنفیذ الحكم لمدة جاوزت 

الأربع سنوات دون مبرر،مما یشكل من جانبها تمادیا في الامتناع عن تنفیذ حكم قضائي 

1.نهائي

یكون التأخیر لسبب جدي أن لا: ثانیا

أو تلك الذي حددها یمكن للإدارة أن تتجاوز المدة المعقولة لتنفیذ القرار القضائي إذ أنه    

منطوقة إذا ما كان هناك سبب جدي أدى إلى التأخیر في التنفیذ، فإذا ما زال الیبب انتفى معه 

إذا تراخت الجهة الادارة في : "المبرر، وفي ذلك قضت المحكمة الاداریة العلیا المصریة بقولها 

فیذ الحكم مدة طویلة دون مبرر من الواقع أو القانون تكون قد تمادت في الامتناع عن تنفیذ تن

..."حكم نهائي 

على الادارة دائما المبادرة بتنفیذ الأحكام في وقت مناسب اعتبر هذا :كما تؤكد على أنه   

2."الامتناع بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون

لمعیار المدة المعقولة، ینطبق على عدم وجود معیار دقیق لتحدید  وما ذكرناه عن الافتقار

.الأسباب التي ابرر التأخیر

وقد سار مجلس الدولة الفرنسي إلى تحدید بعض من الأسباب التي تعیق تنفیذ القرارات    

القضائیة من خلال ما یورده قسم التقریر و الدراسات سنویا، كان من أبرزها المشاكل المالیة 

منها عدم وجود إعتمادات مالیة كافیة لتنفیذ القرارات القضائیة خاصة في مجال الوظیفیة و 

.العامة

.بالإضافة إلى ضعف موارد بعض الأقالیم وهذا ما یؤدي إلى تأخیر التنفیذ لأجل غیر معلوم  

إذا كان التخیر في :" وفي نفس السیاق ذهبت محكمة القضاء الإداري المصریة إلى أنه   

لتنفیذ یرجع إلى تبادل المكاتبات بین الوزارة ووزارة المالیة ودیوان الموظفین للرجوع إلیها في ا

یكون طلب التعویض ... شأن تنفیذ هذه الأحكام، ولم یكن التأخیر نتیجة تقصیر من الوزارة

."على غیر أساس سلیم من القانون متعینا وفضه

1
حمد رفعت م:مشار إلیه  في  1979.02.02في  24قضائیة السنة  18لسنة  1076العلیا،قضیة رقم المحكمة الاداریة -

. 369،ص  ،2000،دار المطبوعات الجامعیة،سنة القضاء الاداريمحمد عثمان، عبد الوهاب وحسین عثمان
2

، المحكمة الاداریة العلیا، الطعن رقم 1979.02.24قضائیة جلسة  18،لسنة 1076المحكمة الاداریة العلیا،الطعن رقم -

.  1968.05.25قضائیة،جلسة  12لسنة  1474
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ینبغي أن یتجاوز مجرد تسلسل الاجراءات  التأخیر في تنفیذ حكم لا:" وتضیف أن      

الاداریة العادیة بحیث لا یشوبها تعسف ظاهرة أو رغبة متعمدة في تعطیل تنفیذ الحكم أو تحد 

لأمر من القضاء بل مرجعها إلى مرجعها إلى نظام الروتین العادي وما یتسم به من بطئ 

    ."ومبالغه في الحیطة لا تخلو من التعقید

ما بالنسبة للنظام الجزائري، وعلى الرغم من تحدید المدة القصوى لتنفیذ القرار القضائي أ     

إدانة مالیة ضد الادارة،فقد أوجب المشرع على أمین الخزینة العامة أن یتخذ إجراءات المتضمن 

السداد في أجل أقصاه شهران من تاریخ إیداع طلب التنفیذ بالنسبة لتلك الصادرة لصالح 

.ات المحلیة و المؤسسات العمومیة،وخلال ثلاث أشهر بالنسبة للأفرادالجماع

.فإن الأمر یبقى عالقا بالنسبة لأحكام الإلغاء و التي لم یحدد مدة لتنفیذها        

ومن القرارات القضائیة الاداریة التي تراخت الادارة في تنفیذها، قرار الغرفة الاداریة     

 63050و القضائي بتعویض المدعي بمبلغ  1972أفریل 17بالمجلس القضائي الصادر في 

.دج 

كانت وزارة العدل قد تسببت في ضیاعه، إلا أن وزارة العدل قد تراخت في التنفیذ رغم     

.صاحب الشأن مما أدى به إلى الاستعانة بالصحافةإلحاح 

القرار القضائي الاداري من قبل الادارة تحكمه وكخلاصة لهذا الفصل، یمكن القول أن تنفیذ    

قواعد و اجراءات تختلف عن تلك المطبقة في القانون الخاص، باعتبار مبدأ الفصل بین سلطة 

تحقیق المنفعة العامة لا ینبغي أن تكون أموالها  القضاء و الادارة، وكون الادارة قائمة على

.قابلة للحجز علیها لمصلحة خاصة ولكونها لا تشكل ضمانا عاما لدیونها

و الامر راجع أیضا إلى الطبیعة الخاصة للمجال الذي یتم فیه التنفیذ سواء من جانب    

.أطرافه أو محله

التزام بالتوقف عن الاستمرار : یفرض على الادارة التزامین -كما رأینا –فتنفیذ حكم الإلغاء   

في تنفیذ القرار الاداري الملغى،أو إعادة إصداره من جدید مهما كانت الصور التي یظهر بها، 

.والتزام بإزالة جمیع القرارات التي تولدت عن إلغاء القرار الإداري وكذا محو آثاره المادیة

لأحكام التعویض فإن الإدارة تكون ملزمة باتخاذ جمیع الإجراءات التي تؤدي  أما بالنسبة    

.إلى صرف مبلغ التعویض

ورأینا أنه متى استحال على الادارة التنفیذ استحالة قانونیة كانت أم مادیة، فإن ذلك یرتب     

.مسؤولیتها بالتعویض
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ي كاملا، و ألا تحتال علیه بأي طریق وهذا یعني أن تعمل الاداریة على تنفیذ القرار القضائ   

من الطرق التي تهدر حجیة الشئ المقضي به، أو تضعف الفائدة المرجوة من التنفیذ سواء 

.بالامتناع عن التنفیذ صراحة أو ضمنیا وسواء أخلت به جزئیا أو تماطلت في التنفیذ

نظمة المقارنة إیجادها فإنه لامناص من حملها على التفیذ بمختلف الوسائل التي حاولت الأ   

.للحد من امتناع الإدارة

ولعل إدراج الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الادارة على التنفیذ في النظام الفرنسي لها من    

الفعالیة ما جعلها عاملا مساعدا على التنفیذ الاحكام الصادرة ضد الإدارة،و إن كانت فعالیتها 

ة بهذه الغرامة ما دام أن رجل الإدارة لا یدفع المبلغ من حسابه محدودة،بسبب عدم اكتراث الإدار 

وهذا القول مردود علیه بكون الغرامة تظل في تزاید مستمر تبعا لمضي الوحدات الخاص، 

الزمنیة التي تمتنع خلالها الادارة عن التنفیذ حتى ترضخ وتسلم بالحكم ولهذا تضطر إلیه مجبرة 

.تها هذا العبء المالي المتزاید دوماعلیه، و إلا لن تتحمل میزانی

وهذا خلافا للتعویض عن عدم التنفیذ و الذي لایعدو أن یكون مبلغا یحدده القاضي جملة  

على اعتبار أن تنفیذ حكم الإلغاء خاصة یهدف إلى ( واحدة، وهو غالبا ما یكون زهیدا 

).تصحیح المركز القانوني للمتضرر

:فیها محصور بین اثنینأما الغرامة فخیار الإدارة   

.تنفیذ بلا دفع أو تنفیذ بدفع    

وأما عن موقف المشرع الجزائري فإنه في مجال تنفیذ أحكام التعویض لجأ إلى وسیلة أكثر    

، )تجریم الامتناع(،و المصري )الغرامة التهدیدیة(فعالیة من تلك،التي أخذ بها نظیره الفرنسي 

باللجوء إلى الخزینة العمومیة مباشرة لاستیفاء مبلغ الإدانة هو الأساس باعتبار التنفیذ 

.المالیة،ودون تعقیدات إداریة تذكر

ذلك أنه حتى في حالة انعدام الاعتمادات المالیة،یتولى أمین الخزینة خصم ذلك المبلغ من   

1.میزانیة الهیئة المدینة لاحقا

1
،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجسترفي العلوم القضائیة الاداریة واشكالاته في مواجهة الادارةتنفیذ القرارات فرید رمضاني،  -

،سنة "جامعة محمد لخضر باتنة"و ادارة عامة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة القانونیة ،تخصص قانون اداري

.231،ص 2013،2014
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المنظمة تلكسواءالتهدیدیةبالغرامةجاءتالتيالقانونیةللنصوصالمتصفحإن حیث 

وقانونالقدیمالمدنیة الإجراءاتوقانون.المدنيالقانونبینوالموزعةالعامةللأحكام

المشرعاكتفىحیثالتهدیدیة،للغرامة قانونیاتعریفاتعطلمالحاليوالإداریةالمدنیةالإجراءات

، لما لها من أثر فعال، إذ بها قانونيكنظامالتهدیدیة للغرامةالمنظمةالتشریعیةالأحكام ببیان

1.نتفادى تراكم الدعاوى، إلغاء على إلغاء

1
في العلوم  ،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجسترلاته في مواجهة الادارةتنفیذ القرارات القضائیة الاداریة واشكافرید رمضاني، -

،سنة "جامعة محمد لخضر باتنة"و ادارة عامة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة القانونیة ،تخصص قانون اداري

.232،ص 2013،2014
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قلنا أن إحترام الإدارة لحجیة الأحكام و القرارات القضائیة الحائزة لقوة الشئ المقضي فیه،    

التزام قانوني مفروض علیها،ذلك أنه متى امتنعت عن التنفیذ فإنها ترتكب مخالفة قانونیة 

صارخة تعرض أعمالها تلك لعدم المشروعیة ویؤدي إلى مساءلتها وبالتالي قیام المسؤولیة 

.داریة عن ذلكالإ

فلا یسوغ إنكار الادارة العامة وتجاهلها لقاعدة القانونیة تلزمها بتنفیذ الأحكام و القرارات   

.القضائیة، لأنها تمس بصفة مباشرة عدالة الدولة وتنكر حقوقا أقرها قضاؤها

مال فذلك یخول للقاضي الاداري إلغاء قرار الامتناع، كما قد یشكل امتناعها نوعا من أع  

.التعدي بما یستدعي ترتیب مسؤولیة الإدارة 

ان كان المشرع في كثیر من الأحیان لم یورد نصوصا تتعلق بتنفیذ الأحكام القضائیة ولئن ك  

الصادرة ضد الإدارة،على أساس أن الإدارة هي المسؤولیة عن تنفیذ القانون في الدولة فقد 

قرارات القضائیة موجبا لقیام مسئولیتها الادارة اعتبر امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام و ال

بالتعویض، سواء كان ذلك بالرجوع إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أو بالأخذ 

.بنظریة المسؤولیة التقصیریة

وسعیا منه لمزید من الضمانات،فقد أوجد المشرع الجزائري على غرار نظیره المصري وسیلة    

.ب المسؤولیة الجنائیة على الموظف الممتنع عن تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیةأخرى بترتی

نتناول في المبحث الأول منه : وعلى أساس ما تقدم نتطرق في هذا الفصل إلى مبحثین اثنین  

ما یتعلق بالمسؤولیة بمختلف أنماطها، وأسسها وشروط قیامها بسبب الامتناع عن تنفیذ الأحكام 

رات القضائیة، أما المبحث الثاني فنخصصه لدراسة مختلف الجزاءات المترتبة على و القرا

.امتناع الموظف العام عن تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة
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المسؤولیة المترتبة على الامتناع عن التنفیذ: المبحث الاول

إن المسؤولیة ترتبط في حقیقتها، بمفهوم الخطأ و الضرر الناجم عنه لذلك فقد ذهب أغلب    

.الفقه إلى تعریفها بأنها الالتزام بالإصلاح و التعویض

هي إحدى الوسائل  -كأحد موضوعات القانون المختلفة–ولما كان من المؤكد بأن المسؤولیة   

.الأساسیة لتحقیق العدالة 

ذلك أیضا، ترتبط بالنطاق النوني للخطأ الواقع، و الضرر الواجب الجبر،وعلیه تأخذ ل فإنها   

...المسؤولیة الجنائیة أو الإداریة التأدیبیة

وإذا كان موضوع الامتناع عن تنفیذ أحكام و قرارات القضاء ،یشكل خطأ متعدد الأوصاف، 

في كل مرة شكلا مختلفا،كما قد تجتمع فإن المسؤولیة المترتبة على الامتناع عن التنفیذ تأخذ 

.في خطأ واحد عدة مسؤولیات

وترتیبا على ذلك فإن المسؤولیة تقوم بامتناع الموظف العام عن التنفیذ، كما تقوم بامتناع    

جهة الإدارة بوصفها شخصا معنویا یحمل كیانا مستقلا عن الموظفین التابعین له وما دام الأمر 

ي هذا المبحث المسؤولیة المترتبة على الامتناع عن التنفیذ بمختلف كذلك، فإننا نتناول ف

.أشكالها وصورها

المسؤولیة المترتبة على الامتناع الموظف عن التنفیذ  في المطلب الأول منه،فنتناول   

بصورتیها الجنائیة و التأدیبیة، ثم نعرض في المطلب الثاني إلى المسؤولیة المترتبة على امتناع 

".التقصیریة" ة ككیان مستقل عن الموظفین التابعین لها، في صورتیها الإداریة و المدنیة الإدار 
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.المسؤولیة الإداریة:  المطلب الأول

سبق القول أن الإدارة مسؤولة عن أعمالها المادیة و القانونیة وما تحدثه هذه الأعمال من      

.فیحق للشخص أن یطالب الإدارة بالتعویض عما أصابه من أضرار *أضرار تجاه الغیر

هذا التعویض یتأسس في الأصل على فكرة الخطأ الإداري، بمعنى أن مصدر المطالبة    

.كقاعدة عامة هو إداري خاطئ كان السبب المباشر في إلحاق الضرر بأحد الأشخاص

ساس تكمیلي لمسؤولیة الإدارة هو أن هذا الأساس الأصلي، فهناك أإلا أنه و إلى جانب    

مسؤولیة الادارة بالتعویض من الممكن أن تتحقق حتى دون أن یكون العمل الاداري ینطوي 

.، و إنما لحالات وشروط محددةعلى معنى الخطأ

الحالات على أساس فكرة العدالة، فمن العدالة أن یعوض وتقوم مسؤولیة الإدارة في هذه    

الإدارة المشروع، وذلك لأنه بغیر ذلك التعویض سیكون المضرور قد  المضرور رغم نشاط

.تحمل بدون حق ضررا استثنائیا دون باقي الأفراد

وهو ما یمثل إخلالا بالمساواة أمام الأعباء العامة وسواء أخذنا بمبدأ المساواة أمام الأعباء     

العامة أو بنظریة المسؤولیة التقصیریة الناتجة عن الخطأ الإداري فإن النتیجة في الحالتین هي 

.التزام الدولة بالتعویض لامتناعها عن تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة

و لأجل ذلك ندرس في هذا فرعه الأول أساس مسؤولیة الدولة یوجه عام، وفي فرعه الثاني    

.المسؤولیة الإداریة بسبب الامتناع عن تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة

 الإدارة مسؤولیةأساس : الأولالفرع 

للقانون الإداري  إن مسؤولیة الإدارة عن أعمالها تجاه الأفراد أصبحت تشكل دعامة أساسیة    

.إلى جانب المبدأ الاساسي المتمثل في مشروعیة العمل الاداري

الإدارة إلتزامها بدفع تعویض لمن یصیبه أضرار نتیجة لممارسة النشاط ویقصد بمسؤولیة 

الإداري وذلك في إطار أوضاع و أحكام المسؤولیة المعمول بها ویقصد بذلك دعوى 

1.التعویض

*
إننا بصدد المسؤولیة التقصیریة للادارة بمعنى أننا لا نتحدث عن المسؤولیة بالتعویض التي تنشأ على أساس العقد الإداري -

.خارج نطاق العقودو إنما نعني بها المسؤولیة التي تنتج عن قیام الإدارة بمخالفة القوانین و اللوائح في أعمالها التي تباشرها 

الجزء الاول ،مصر دار المطبوعات الجامعیة،سنة ،"قضاء الالغاء"القضاء الاداري ومجلس الدولة مصطفى أبو زید فهمي،

. وما بعدها 231،ص 1999
1

.4، ص 2002،مصر،مكتبة الجلاء الجدیدیة،سنة ، مسؤولیة الدولة عن أضرار التلوث البیئيمجدي مدحت النهري–
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ه عام، ومن ثم فإنها لا وتمثل المسؤولیة الاداریة أحد أنماط المسؤولیة القانونیة بوج      

تختلف عن المسؤولیة المدنیة من حیث الإطار العام أو المضمون، بل یمكن تمیزها في 

الطبیعة الاداریة لشخص المسؤول من حیث ارتباط نشاطه بتسییر و إدارة أحد المرافق 

لة عن الأضرار التي تعیب الأفراد، الناجمة عن تصرفات الأفراد التابعین العامة،فمسؤولیة الدو 

تنظم بواسطة المبادئ المستقرة في القانون المدني من أجل لها في المرافق العامة لا یمكن أن 

علاقات الأفراد بعضهم ببعض، و أن هذه المسؤولیة لیست عامة ولا مطلقة، بل لها قواعدها 

بحسب حاجات المرفق و الضرورة في التوفیق بین حقوق الدولة  الخاصة و التي تختلف

1.ومصالح الأفراد

ولكن استقلال قواعد المسؤولیة المدنیة لا یعني بالضرورة استبعاد قواعد المسؤولیة المدنیة    

في المنازعات الاداریة المتعلقة بالمسؤولیة إذ أنه في بعض الحالات یطبق القاضي الإداري 

فضلا عن أنه طبقا لقواعد توزیع الاختصاص القضائي بین القضاء قواعد المسؤولیة المدنیة، 

العادي و القضاء الاداري قد ینظر النزاع أمام القضاء العادي، وهو ما یستتبع منطقیا تطبیق 

.قواعد المسؤولیة المدنیة على النزاع المعروض

وتبقى بالرغم من ذلك، قواعد المسؤولیة الإداریة الناتجة عن النشاط الإداري قواعد مستقلة،     

ویترتب على ذلك تقریر حالات، لا یمكن فیها إعمال فكرة المسؤولیة على أساس الخطأ، تدعو 

    :     اعتبارات العدالة إلى ضرورة تقریر مسؤولیة الإدارة على أساس آخر یطلق علیه الفقه

".المسؤولیة دون الخطأ" أو " المسؤولیة على أساس المخاطر " 

:وبناءا على ذلك ندرس في هذا الفرع العنصرین التالیین

.فكرة الخطأ كأساس للمسؤولیة الإداریة:  أولا

.المسؤولیة الاداریة دون الخطأ: ثانیا

فكرة الخطأ كأساس للمسؤولیة الإداریة: أولا.

فكرة الخطأ كأساس للمسؤولیة تمثل القاعدة العامة في ترتیب المسؤولیة الإداریة وحتى تتوافر 

الصادر و الضرر الناتج عنه المسؤولیة على أساس الخطأ یجب أن یترتب على هذا الخطأ 

وهذا الخطأ إما أن یقع بصفة شخصیة من الشخص التابع للجهة الإداریة و بالتالي یتحمل هو 

.رر الناتج عن هذا الخطأ، وهو ما یطلق علیه الخطأ الشخصيتبعة الض

.1873في سنة -قضیة بلانكو-ة التنازع الفرنسیةحكم محكم–1
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أو أن یكون الخطأ نتیجة ممارسة النشاط الإداري في حد ذاته دون أن یكون هناك خطأ    

شخصي وفي هذه الحالة تتحمل الجهة الاداریة نتیجة هذا الخطأ وهو ما یطلق علیه بفكرة 

.الخطأ المرفقي

د یكون صادرا عن الشخص التابع للإدارة ویكون هذا الخطأ ذاته فضلا عن كون الخطأ أن ق   

.واقعا نتیجة نشاط إداري، فتجمع المسؤولیة الإداریة هنا بین الخطأین الشخصي و المرفقي

:الخطأ الشخصي-أ

الخطأ الذي یصدر عن الشخص التابع لجهة : المقصود بالخطأ الشخصي في هذا الصدد   

.دور في وقوعه  الإدارة دون أن یكون لها

.ولكن الصعوبة تثور بشأن ما یعد خطأ شخصیا وما لا یعد كذلك

وقد حاول الفقه الفرنسي وضع معیار محدد لما من قبیل الخطأ الشخصي في محاولة التفرقة    

رغم أن محاولة وضع معیار عام وشامل هي محاولة مصیرها  1بینه وبین الخطأ المرفقي 

أیا كان هو مسلك إنساني صادر من الموظف نتیجة بواعث ودوافع  الفشل السریع لأن الخطأ

وسیكولوجیة متعددة، منها ما ینتمي للموظف شخصیا ومنها ما ینتمي لمحیطه الأسري و 

العائلي ومنها ما ینتمي للوظیفة نفسها من حیث طبیعة الالتزامات الناجمة عنها ومدى 

2.لیس إلا محصلة كل تلك العوامل -ي الخطأأ –حساسیتها ومكانتها في السلم الوظیفي،فهو 

و إذا كان الفقه و القضاء الفرنسي یذهبان في تحدید الخطأ الشخصي وتمیزه عن الخطأ     

المرفقي إلى محاولة فحص ودراسة وتحلیل أحكام مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن ومحاولة 

التي تبنى علیها فكرة الخطأ الشخصي، في تأكید منهما على عدم اعتماد معیار إیجاد الأسس 

الشخصي و إنما استند إلى أسس ومعاییر متعددة منها مدى واحد لتحدید وتمییز فكرة الخطأ 

... .انفصال الخطأ عن الوظیفة، وما إذا كان الخطأ جسیما، ثم مدى جسامة هذا الخطأ

اري المصري منذ نشأته لم یحدد صراحة الحالات التي یسأل فیها فإننا نجد القانون الإد   

الموظف مسؤولیة شخصیة عن الأخطاء التي یمكن أن یصدر عنه وهو بصدد ممارسة 

1
إن التفرقة بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي تعني أن الخطأ الشخصي یصدر من الموظف وینسب إلیه شخصیا -

بحیث یتحمل مسؤولیته في ماله الخاص، أما الخطأ المرفقي ورغم حدوثه عادة بفعل موظف أو أكثر إلا أنه ینسب إلى 

:عام ویعتبر صادرا منه ویسأل بالتالي عنه دون الموظف،راجع في ذلكالمرفق ال

،الكتاب الثاني،مصر،دار الفكر العربي، سنة "قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام"، القضاء الإداريسلیمان الطماوي-

.وما بعدها 297،ص1977
2

.149،ص 1994العربیة،سنة ،مصر،دار النهضة في قضاء المسؤولیة الاداريوس در رأفت فودة، –
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نشاطه، بل إنه في بعض الحالات حددت بعض القوانین النص على مبدأ عدم مسؤولیة 

تحدد المعیار أو الأساس  الموظف مسؤولیة شخصیة إلا عن الأخطاء الشخصیة وذلك دون أن

.الذي یجب أن یؤخذ في الاعتبار لتمییز الخطأ الشخصي

وبذلك یكون الأمر متروكا للقضاء الإداري في شأن تحدید ما یعد من قبیل الأخطاء الشخصیة 

.ویسأل الموظف مسؤولیة شخصیة،وما لا یعد كذلك فتسأل عنه الإدارة

واحد بذاته في الجزائري الذي لم یتقید بمعیار فقهي وكذلك الشأن بالنسبة للقضاء الإداري   

تحدیده للتفرقة بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي، فالقاضي یراعي ظروف كل دعوى علة 

ففي بعض الأحیان، أخذ القضاء الاداري 1حده، وهو في ذلك قد یستند إلى أكثر من معیار،

.یز الخطأ الشخصي عن الخطا المرفقيبفكرة الغایة أو الهدف وتحقیق الصالح العام، لتمی

وفي أحیان أخرى أخذ بفكرة النزوات الشخصیة للموظف العام وحسن أو سوء نیته للقول بمدى 

.توافر الخطأ الشخصي في حقه من عدمه

وقد أشار القضاء الإداري إلى فكرة الخطأ الجسیم في الإخلال بواجبات الوظیفة كأساس لتقریر 

.ض على الموظفالمسؤولیة عن التعوی

ولذلك نستطیع أن نقول أن القضاء الاداري الجزائري، بالموازاة مع نظیریه المصري و      

الفرنسي،یقرر توافر الخطأ الشخصي في حق الموظف متى تثبت من خلال كل منازعة على 

 حدى، أن الموظف كان أداؤه للعمل الإداري بنیة سیئة أو ثبت خطؤه بالقدر الجسیم، بما یعد

إخلالا خطیرا بواجبات الوظیفة وفي جمیع الحالات فإن تقدیر مدى توافر الخطأ الشخصي من 

.عدمه سلطة للقاضي الإداري

: الخطأ المرفقي-ب

عندما نتساءل عن تعریف الخطأ المرفقي، فإنه یصعب تقدیم تعریف دقیق له، ومن ثم فقد 

ذهب الفقه إلى القول بأنه یصعب وضع تعریف محدد ودقیق لفكرة الخطأ المرفقي،ولذلك فهو 

یرى أنه لا یمكن تعیینه وتحدیده إلا عن طریق سلبي، وفي ذلك نجد أن الخطأ المرفقي هو ذلك 

1
بلقاسي ضد وزیر "فكان للقضاء الفاصل في المواد الاداریة أن یمیز بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي في قضیة -

بأن كاتب الضبط الذي كان بحوزته أوراق نقدیة محجوزة إثر قضیة ) الغرفة الاداریة(أن قررت المحكمة العلیا" العمل

ارتكب خطأ شخصیا عند عدم قیامه بتحویلها إثر العملیة الوطنیة لتبدیل الأوراق المالیة الوطنیة قرار في بلقاسي ، قد /ضد

،ص 1995،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،سنة قانون المسؤولیة الإداریةرشید خلوفي،: مشار إلیه في  1972.04,17

14.
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لا یمكن وصفه في الوقت ذاته بأنه الخطأ الشخصي، وفقا للمعاییر السالفة الإشارة الخطأ الذي 

1.إلیها

وبمعنى آخر یكون الخطأ مرفقا كل خطأ غیر شخصي منسوب إلى المرفق ویتسبب في إحداث 

.الضرر،ذلك سواء كان مرتكب الخطأ موظفا معینا أو موظفین معینین

امع مانع لفكرة الخطأ المرفقي،درج الفقه عامة إلى ولصعوبة وضع معیار محدد وتعریف ج   

:دراسة أهم مظاهر الخطأ المرفقي،ویمكن تصور وجود الخطأ المرفقي في إحدى الصور التالیة

.عدم أداء المرفق للخدمات الواجب علیه أداؤها-

.المكلف بها على نحو سئقیام المرفق بالخدمات -

.للمرفق العام السیئالتنظیم -

:المرفق للخدمات الواجب علیه أداؤهاعدم أداء )1

الإدارة عن القیام بالواجبات التي هي ملتزمة أصلا وتأخذ هذه الصورة حالات امتناع     

بأدائها، ویتسبب هذا الامتناع من جانب الإدارة في إصابة الأفراد المتعاملین معها بأضرار 

.معینة

في كثیر من الحالات مسؤولیة الادارة  2الفرنسي و الجزائريالمصري وقد قرر مجلس الدولة 

لإمتناعها عن أداء ما هي ملتزمة أصلا بالقیام به متى سبب ذلك الموقف السلبي اضرارا 

للمتعاملین معها ومن أبرز هذه التطبیقات الحالات التي تمتنع فیها الإدارة عن القیام ببعض 

.كرقیب على الأشخاص فیها الادارة دورها الاشغال العامة أو الحالات التي تمتنع

ذهب مجلس الدولة في العدید من أحكامه بالقضاء بمسؤولیة الدولة في حالة امتناع وقد   

.إحدى الجهات الإداریة عن أداء واجب معین كان یجب علیها أداؤه

:ئیقیام المرفق بالخدمات المكلف بها على النحو س2)

وتقوم المسؤولیة في هذه الصورة على أساس نسبة وصف الخطأ إلى أعمال إیجابیة صادرة 

عن الجهات الإداریة، ویترتب على هذه الأعمال أضرار ما تصیب المتعاملین مع الإدارة ولما 

1
.وما بعدها 41المرجع السابق،ص ، "ض وطرق الطعن في الأحكامقضاء التعوی"، القضاء الإداريسلیمان الطماوي -

2
تلقى أحد كتاب الضبط : "ومن أمثلة التي توضخ قیام المسؤولیة الإداریة بسبب الخطأ المرفقي لعدم تسییر المرفق العام أنه-

الأوراق حین إصدار أوراق للإیداع مبلغا من المال بشكل أوراق مصرفیة صادرتها الشرطة القضائیة ونسي أن یبدل هذه 

مصرفیة نقدیة جدیدة، وبعد الحكم بالافراج عن صاحب المال قام هذا الأخیر بالمطالبة بمسؤولیة وزارة العدل، وحصل على 

"حقوقه بسبب إهمال كاتب الضبط 

. 48،ص 1994،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،سنة المسؤولیة في القانون الاداريمحفوظ لشعب،-
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كانت الأخطاء المرفقیة القائمة على سوء قیام المرفق بالخدمات المكلف بها من الصعوبة بما 

في هذا الشأن سواء لدى المشرع الفرنسي أو ، فإننا نورد بعض الأمثلة القضائیة كان حصرها

.لدى المشرعین المصري و الجزائري

قد ینتج الخطأ المرفقي عن عمل صادر من أحد الموظفین وهو یؤدي واجبه الوظیفي على-

ى وجه سیئ على أنه لا یمكن وصف خطئه بالخطأ الشخصي، كإطلاق النار من الشرطة عل

.أحد المتظاهرین مما أدى إلى قتله، في حین كان بالإمكان تفادي ذلك بإصابته فقط

قد ینتج الخطأ المرفقي على سوء تنظیم المرفق العام كإصابة بعض الطلبة المهنیین في -

.الامتحان بسبب سوء الإشراف على الآلات الممتحن علیها

للأشیاء المملوكة للإدارة كوقوع تصادم  كما قد ینتج الخطأ المرفقي بسبب الاستخدام السیئ-

.بین سیارة خاصة وقافلة عسكریة بسبب عدم إضاءة مركبة القافلة

وقد یتسبب التسییر السیئ للمرفق عند نقص الكفاءة أو انعدامها بالتراخي في أداء الخدمة،      

شف ذلك مدة لیكومثال ذلك قیام الإدارة بتوظیف شخص بواسطة شروط غیر نظامیة، وتمر 

الخطأ، فتعمد الإدارة إلى تصحیحه،فإن هذا التأخیر الحاصل یشكل خطأ مرفقیا موجبا لمسؤولیة 

.الإدارة

أو كالتأخیر في الإفراج عن شاب تطوع في الفرقة الأجنبیة على خلاف ما یقضي به القانون، 

ي الإدارة في على هذا التأخیر مقتل هذا الشاب قبل إلغاء إلحاقه بالفرقة بسبب تراخوترتب 

1.اتخاذ القرار اللازم في الإفراج عن هذا الشاب في الوقت المناسب

 :التنظیم السیئ للمرفق العام-3

إن المرفق العام یسیر،كما هو معلوم،وفقا للقواعد الموضوعیة التي تنظمه، سواء كانت    

قوانین أو لوائح وتعلیمات أو منشورات و أحیانا تكون قواعد التنظیم خالیة من القوانین التي 

تنظم عمل وتصرفات العاملین بالمرفق بما قد یترتب أضرارا للغیر كما في إهمال وضع برنامج 

ي لصیانة سیارات الإسعاف، فیؤدي تعطلها إلى مقتل المریض الذي تحمله،كما قد ینتج عن دور 

التنظیم السیئ للمرفق العام بعدم توافر تنظیم مرفق لمكافحة الحریق، مثلما ینص علیه القانون 

2.البلدي،أضرار ترتب مسؤولیة البلدیة بسبب سوء تنظیم هذا المرفق

1
.ویلاحظ أن إقرار مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولیة الدولة في حالات التأخیر في القیام بالخدمات لم یتم إلا في عهد حدیث-

2
.48،المرجع السابق،ص المسؤولیة في القانون الاداريمحفوظ لشعب، -
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دون خطأالمسؤولیة :ثانیا

رأینا أن الأصل العام لانعقاد المسؤولیة الإداریة یقوم على أساس الخطأ، بمعنى ضرورة 

توافر الخطأ و الضرر و العلاقة السببیة بینهما كمبرر لقیام مسؤولیة الإدارة بتعویض المضرور 

.عما أصابه من أضرار 

لیة بدون خطأ بصفة ونجد أغلب الفقه و القضاء الفرنسیین یقر أن بإمكانیة قیام المسؤو 

1.احتیاطیة للمسؤولیة الخطئیة، وهو ما سایرهما فیه الفقه و القضاء الجزائریین

:على أساس المخاطرالمسؤولیة -أ

تعني فكرة المخاطر أن الحق في التعویض یثبت للأشخاص المتضررین من أنشطة الإدارة    

ذات الخطوة،إذ وجد نظام المسؤولیة دون خطأ عن مخاطر النشاط الإداري باعتبار أن المجتمع 

المعاصر یتمیز بتدخل الدولة في مختلف جوانب الحیاة،وتبعا لمباشرتها النشاط الصناعي و 

و العلمي المتزاید، وما یترتب علیه من ارتفاع نسبة خطوتها، الأمر الذي یزید في  التكنولوجي

.احتمال وقوع اضرار قد تصیب الافراد من هذه الأنشطة ذات الطابع العام و الخطر

مما یتعین معه ضرورة تأمین الدولة لمواطنیها عن طریق قیامها بتعویض من یصاب    

اتها حتى في الحالات التي لا یمكن نسبة الخطأ إلیها،ومع بالأضرار من جراء ممارسة نشاط

.  هذا كله فهي تبقى مجرد استثناء من الأصل العام الذي یقرر المسؤولیة الإداریة بقیام الخطأ

وقد سلك القضاء و التشریع الجزائري،نفس المسلك، وقد توسع الاجتهاد القضائي باستمرار    

كما أن التشریع  2المهنة لیشمل فئة الأعوان المؤقتینمن دائرة الأشخاص ضحایا مخاطر 

للموظفین العمومیین ضد المخاطر التي تلحق بهم جراء أداء  الجزائري بإقراره حمایة واسع

وظائفهم توسع لیشمل أحیانا ذوي الحقوق في حالة وفاة الموظف وقد جاء النص علیها ضمن 

خطأ سواء على أساس المخاطر أو على إذ یعرف القضاء الجزائري تطبیقات تشریعیة وقضائیة لتقریر مسؤولیة الإدارة دون -1

.أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

راسیة بمیناء عنابة وعلى متنها حمولة من الذخیرة الحربیة، وقع انفجار " نجم الاسكندریة"بینما كانت السفینة  1964ففي عام 

یقضي بتعویض  1968ماي  28ار أمر في صد’بها خلف أضرار جسیمة مادیة وبشریة، تدخل بموجبها المشرع ب

الضحایا،فكان بذلك المشرع أسبق من القضاء في الجزائر بالأخذ بنظریة المخاطر،ثم عرف القضاء بعد ذلك حالات عدیدة 

سمحت له بإبداء موقفه بوضوح وإعلان تطبیق نظریة المخاطر كما طبق فكرة الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، كما 

.الخاصةفي تقریر مسؤولیة الدولة عن اللوائح و القرارات المشروعة خاصة مجال حمایة الملكیة 
ذلك أن فئة الأعوان المؤقتین قد تشمل فئة الأعوان الذین تجبرهم الإدارة على أداء عمل إداري ما، كما في حالة المسخرین -2

ئة الأعوان المتطوعین بشروط معینة كأن یشترط أن تكون المساهمة لتسییر الانتخابات،أو في نطاق الدفاع الشعبي وقد شمل ف

.في إطار مرفق عام
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لعامل، قانون التأمینات الاجتماعیة، قانون نصوص قانونیة مختلفة كالقانون الأساسي العام ل

1. الوظیف العمومي،وقانون البلدیة و الولایة

وكذلك الأمر، في الاضرار الواقعة على المشاركین بالاشغال العمومیة و الأضرار الواقعة على 

2...المرتفقین، وكذا الأضرار الواقعة على الغیر

الجزائر،فإن المحكمة العلیا سابقا كان لما السبق في تطبیق أما في مجال الأشغال العمومیة في 

 03هذا النوع من المسؤولیة في غیاب النص القانوني،ففي قرار الغرفة الاداریة الصادر في 

أقرت مبدأ المسؤولیة دون خطأ عن ) قضیة حطاب السعید ضد الدولة( 1965دیسمبر 

3.الأضرار الناتجة عن وجود منشآت عمومیة

ة إلى ما سبق، فإن كلا من النظامین القانونین الفرنسي و الجزائري قد أقرا حالات للإعفاء إضاف

.من المسؤولیة، متمثلة في القوة القاهرة وخطأ الضحیة

و إن كانت شروطها لیست ثابتة دائما، إذ كثیرا ما تخلى القانون و القضاء عن القوة القاهرة 

الات التجمهر و التجمعات المصحوبة بالعنف وكذا كسبب للإعفاء من المسؤولیة كما في ح

4.فإن خطأ الضحیة في بعض الأحكام الحدیثة بدأ في التنحي

:المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة -ب

ذكرنا أن المسؤولیة دون خطأ حققت توسعا كبیرا وتطورا ملحوظا، فبعد أن رأینا أن نظریة 

س المسؤولیة غیر الخطیئة وعاملا تطورها بتطور المجتمع وزیادة الأنشطة المخاطر تعد أسا

.ذات الخطورة،یأتي دور نظریة المساواة أمام الأعباء العامة كأساس ثان لها

وكذلك جاء  1989ووردت الاشارة في الدستور الجزائري إلى مبدأ المساواة في مقدمة الدستور 

كل :" على أن 64على التواالي، وتنص المادة  29،31،64النص على المبدأ في المواد 

1
،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،سنة المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الاداريمسعود شیهوب،-

.وما بعدها 118،ص 2000
2

.وما بعدها 35،ص 1995،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة، سنة  قانون المسؤولیة الاداریةرشید خلوفي ،-
.وما بعدها 181المرجع السابق،ص المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الاداري، مسعود شیهوب، -3
غیر أن المشرع الجزائري كان أقل استبعاد لحالات الإعفاء من المسؤولیة ،فهو ما یزال یجعل من المشاركة في التجمهر و -4

المظاهرات سببا لاعفاء البلدیة، إضافة إلى أنه لم یتدخل لینظم أشكالا و التي یمكن أن تسبب أضرارا استلزمت التعویض في 

مسؤولیة عن   حوادث الطائرات مما یتعین معه الرجوع، في مثل تلك الحالة، إلى أحكام التشریع الفرنسي، كما في حالة ال

من القانون المدني و التي نصت على القوة القاهرة،الحادث المفاجئ وخطأ الضحیة  138المسؤولیة الشیئیة المقررة في المادة 

. وخطأ الغیر كأساس للإعفاء من المسؤولیة عن حراسة الأشیاء
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المواطنین متساوون في أداء الضریبة ویجب على كل واحد أن یشارك في تمویل التكالیف 

...".العمومیة، حسب قدرته

وتعكس هذه الاتجاهات، ضرورة تدخل مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة من أجل تعویض    

ضحیة التصرف القانوني المشروع الذي یجد نفسه في حالة اللامساواة إزاء بقیة أفراد المجتمع، 

بتحمله العبء العام الذي تقرر لفائدتهم، لوحده ویكون هذا التعویض من خزینة الدولة بما 

.الأمر توزیع ذلك العبء على ممولي الخزینة العامة  یشكل

وحالات تطبیق مبدأ المساواة في مجال المسؤولیة، لا یقتصر على الأعمال المشروعة    

1.المشروعفقط،وإنما یمتد لیشمل تصرفاتها السلبیة بالامتناع عن العمل 

لعادیة للسلطة العامة،فقد سمح كما أنه و بالإضافة إلى تقریره للمسؤولیة عن الأعمال ا

2.بتقریر المسؤولیة عن أعمال السیادة

ولذلك نجد أننا أمام عدم إمكانیة الاستناد إلى معیار ثابت لقیاس جسامة الضرر وخصوصیته 

لظروف كل منها ویمكن أن نعتبر  في جمیع الأحوال، و الأمر یتنوع من حالة لأخرى وفقا

.یستعان بها لتحدید جسامة الضررمختلف الآراء الفقهیة كتوصیات 

:وكخلاصة لتناولنا لمسؤولیة الإدارة دون خطأ، یمكن القول أنها    

بالرغم من كل الدراسات الفقهیة التي تناولناها، فهي تبقى ذات تطبیق استثنائي بمعنى أن -

خطأ هي  الحالات التي تأخذ بالمسؤولیة بدون خطأ لها تطبیقات معینة محدودة،فالمسؤولیة دون

.أساس تكمیلي للمسؤولیة الخطئیة التي تعد الأصل العام

 المشروع متمیزا الادارة ویشترط لقیامها و التعویض بسببها،أن یكون الضرر الناتج عن نشاط  -

أو الهیئات الخاصة، كما  من الإفرادأن یكون خاصا لا یصیب إلا عددا معینا : بشرطین اثنین

.على قدر من الخطورة مما تقضي العدالة التعویض عنهیئترط أن یكون ضررا جسیما 

،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،سنة "دراسة مقارنة"المسؤولیة عن الاخلال بمبدأ المساواة عود شیهوب،مس-1

.50،ص 2002
2

ولعل المثال البارز للتعویض عن أعمال السیادة المشروعة تحقیقا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، هو مسؤولیة السلطة -

التهیئة العمرانیة، فاستعمال السلطة العامة لصلاحیاتها لا یعطي الحق في التعویض،غیر أن  العامة بسبب اامماطلة في مجال

التراخي من جانب الإدارة یمكن أن یكون سببا لاضرار هامة یأخذها القاضي بعین الاعتبار ویرتب علیها مسؤولیة الادارة دون 

,1970دیسمبر 23ركة كهرباء فرنسا في ضد ش" farsat"خطأ، و الدلیل القضائي الأول على ذلك هو قرار 

.وما بعدها 83،المرجع السابق،ص المسؤولیة عن الاخلال بمبدأ المساواةمسعود شیهوب،-
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و أخیرا رأینا من خصائص المسؤولیة دون خطأ أنها تعطي الحق في التعویض اعتمادا      

یتمیز أساس المخاطر الذي یفتح مجال التعویض عن نشاط إداري : على أسس متعددة أهمها

اواة أمام الأعباء العامة أین یتحمل فرد بطبیعته أو بحكم ظروفه المحیطة یه، وأساس مبدأ المس

أو أفراد معینین ضررا خاصا على قدر من الجسامة نتیجة نشاط إداري مشروع،فینتج عنه 

ضرورة التعویض عنه من الجزینة العامة للدولة،ابتغاء تحقیق العدالة وحفظ التوازن في 

1.العلاقات بین الادارة و المواطنین

الإداریة بسبب الامتناع عن التنفیذالمسؤولیة : الفرع الثاني

إذا كان المبدأ العام هو التزام الإدارة بتنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة، فإن امتناعها عن    

عنصر الخطأ فیكون امتناعها مخالفة صارخة للقانون،  تنفیذ الأحكام و القرارات قد یكون لتوافر

.تستوجب المساءلة و التعویض على أساس الخطأ

ومن ناحیة أخرى قد یكون امتناع الإدارة مبررا كأن یترتب على تنفیذها فورا لتلك الأحكام و    

القرارات إخلال خطیر بالصالح العام یتعذر تداركه، وفي هذه الحالة فإن الإدارة تتحمل 

المسؤولیة عن الأضرار التي سببها امتناعها المشروع عن التنفیذ، مما یستوجب تعویض 

.م لصالحه عن ذلكالمحكو 

وهو ما نتناوله في هذا الفرع،من خلال بیان علاقة الامتناع عن التنفیذ بعنصر الخطأ في    

.صورتیه ثم علاقته بأسس المسؤولیة دون خطأ

و القرارات القضائیةعلاقة الخطأ الشخصي بعدم تنفیذ الأحكام  :أولا 

لقد نصت أغلب التشریعات القانونیة،أن الخطأ أو الإهمال الذي یرتكبه الموظف، ویسند      

نتیجة إلیه یضع على عاتقه مسؤولیة التعویض عما سببه من ضرر للشخص المتضرر، وهذا 

إذ ارتبط هذا  خاص عن الضرر اللاحق بالمتضررلخطئه،وهنا یعوض الموظف من ماله ال

.في قیامه بهالخطأ بالموظف شخصیا 

وفیما یتعلق بالأخطاء الشخصیة عدم تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة، فقد حرت أحكام     

القضاء الإداري، في مختلف الأنظمة المقارنة،على أن الموظف الممتنع عن التفیذ و الذي نتج 

ذلك هو إحداث أضرار، علیه أن یتحمل أعباء هذا الامتناع من جانبه وأساس عن امتناعه 

اعتبار امتناعه عن التنفیذ خرقا واضحا للقاعدة القانونیة التي تتطلب احترام حجیة الشيء 

.المقضي به بما یستوجب مساءلته

1
.116المرجع السابق،ص ، قانون المسؤولیة الاداریةرشید خلوفي ، -
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كما أقر القضاء الإداري بأن الموظف الذي یمتنع عن تنفیذ أحكام القضاء وقراراته أو یصر     

ك الأحكام و القرارات، فإن عمل ینطوي على عدم تنفیذها أو یرفض تقدیم المساءلة لتنفیذ تل

1.على خرق لاحترام قاعدة حجیة الشئ المقضي فیه

نستنتج أن امتناع الموظف  أو رفضه تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة یستوجب ومن هنا 

قیام مسئولیته الشخصیة،كما في حالة رفضه المساعدة من أجل التنفیذ،ولكن یشترط لقیام 

.ته عن الخطأ الشخصي أن یتم بسوء نیةمسئولی

إلى أن تجریم سلوك الموظف عند امتناعه عن تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة لدى إضافة   

أنه ما دام : كل من المشرعین المصري و الجزائري دون نظیرهما الفرنسي،یؤدي بنا إلى القول

المدنیة خطأ شخصیا، وإن كانت معاییر الجرم الجنائي یشكل بالضرورة على صعید المسؤولیة 

الخطأ الشخصي مستقلة بالنسبة إلى معاییر قانون العقوبات، فإن الموظف یسأل عن الجریمة 

.الجنائیة التي ارتكبتها باعتبارها خطأ شخصیا متصلا بالوظیفة تم ارتكابه عمدا

یشكل خطأ شخصیا  وهذا یعني أن امتناع الموظف العام عن تنفیذ أحكام وقرارات القضاء  

یعاقب علیه الموظف الممتنع جنائیا،بالإضافة إلى التعویض الذي یلتزم به الموظف طبقا 

.لأحكام المسؤولیة التقصیریة

علاقة الخطأ المرفقي بعدم تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة:ثانیا

به من قبل الموظف رأینا أن الخطأ المرفقي هو الخطأ الذي ینسب إلى المرفق رغم ارتكا     

 من الناحیة المادیة، وأنه عند امتناع الإدارة عن القیام بالاعمال و الخدمات التي هي ملزمة

.بأدائها أصلا، فإنها تكون مسؤولة عما یقع من أضرار نتیجة لهذا الامتناع

في ویدخل في هذا المجال امتناع الادارة عن تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة،كما حصل    

عندما امتنعت الإدارة عن تنفیذ حكم بإلغاء قرار عزل الطاعن من زظیفته  ROUSSETقضیة 

بوزارة الحربیة،فرفع دعوى جدیدة بإلغاء قرار الامتناع عن تنفیذ حكم الإلغاء الصادر لصالحه 

2.وتعویضه عما أصابه من أضرار نتیجة لذلك

ارجع إلى ما سبق تناوله في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا البحث وقد تناولنا الشروط المتعلقة بالامتناع -1

.م و القرارات القضائیة الإداریةالموجب للمساءلة عن تنفیذ الأحكا
2

. 677،ص 1990،مصر،الدر الجامعیة،سنة القضاء الاداري ومجلس شورى الدولة اللبنانيعبد الغني بسیوني عبد االله، -
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القرارات الاداریة التي تخالف حجیة الشئ المقضي ویعتبر الفقه القضاء الفرنسیان بصورة هامة 

فیه أو التي یترتب علیها عدم تنفیذ الأحكام،مخالفات جسیمة تؤدي إلى مسؤولیة الإدارة بناء 

.طأ المرفقيعلى الخ

:وتأخذ مخالفة الإدارة لحجیة الشئ المقضي فیه حالتین  

ة أو أن تصدر قرارا إداریا یتعارض مع أن تمتنع الإدارة عن تنفیذ الأحكام و القرارات القضائی

حكم قضائي إداري حائز لقوة الشئ المقضي فیه،فتسال الإدارة بناء على الخطأ المرفقي عن 

1.عدم تنفیذها أصلا،أو عن تنفیذها تنفیذا معیبا أو لتأخرها في التنفیذ

هي الحالة التي أو أن تمتنع الإدارة عن المساهمة في تنفیذ أحكام صادرة لصالح الغیر و 

تخرج عن مجال دراستنا، وإن كان من المقرر فقها وقضاء أن رفض الإدارة المعاونة في تنفیذ 

.أحكام القضاء یعتبر مخالفة للقانون تؤدي إلى مسؤولیتها

كما أطردت أحكام مجلس الدولة المصري على مساءلة الإدارة عن امتناعها عن تنفیذ    

المقضي به باعتباره مخالفة لمبدأ أساسي وأصل من الأصول  الأحكام الحائزة حجیة الشئ

.القانونیة تقضي به ضرورة استقرار الحقوق والعلاقات الاجتماعیة

و كما سبق الإشارة إلیه فإنه ولارتباط امتناع الموظف العام بالوظیفة فإنه یشكل خطأ مرفقیا   

تسأل عنه الإدارة ذلك أن امتناع الإدارة عن التنفیذ دون مبرر بمثابة قرار سلبي لصاحب الشأن 

2.الحق في التعویض

العامة علاقة الامتناع عن التنفیذ بمبدأ المساواة أمام الأعباء : ثالثا

لقد أقر مجلس الدولة الفرنسي مسؤولیة الإدارة دون حاجات لإثبات ركن الخطأ في حالة    

امتناعها عن تنفیذ حكم قضائي واجب النفاذ،وبذلك فقد وصع أساسا لهذا النوع من 

، ویكون بذلك قد بین أن الإدارة بامتناعها "couiteas"المسؤولیة بحكمه الشهیر في قضیة 

الحكم لم ترتكب خطأ ما لأنها وإن كانت قد أخلت بواجبها في تنفیذ الأحكام،فإنها عن تنفیذ 

.إنما فعلت ذلك تنفیذا لواجب أهم هو المحافظة على النظام العام واستقراره

1
،مصر،دار الكتاب و الوثائق،دون ذكر سنة جرائم الامتناع عن تنفیذ الأحكام وغیرها من جرائم الامتناععبد الفتاح مراد،-

.197النشر،ص 
2

.وما بعدها 201المرجع نفسه،ص ،جرائم الامتناع عن تنفیذ الأحكام وغیرها من جرائم الامتناععبد الفتاح مراد،-
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وبدوره المشرع الجزائري قد تبنى قیام المسؤولیة دون خطأ على أساس الإخلال بالمساواة    

أمام الأعباء العامة في حالة امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة، نتیجة 

لخشیتها حصول اضطرابات تمس النظام العام،ورغم قلة أحكامه في هذا المجال، حیث 

سئولیة الإدارة بسبب الامتناع عن رارات الصادرة عن المحكمة العلیا إلى مأشار في الق

1.التنفیذ مبینا شروط إعمال مبدأ المساواة بین أمام الأعباء العامة

المسؤولیة الجنائیة:المطلب الثاني

بعد أن تناولنا المسؤولیة الإداریة عن امتناع الإدارة في تنفیذ الاحكام و القرارات    

فعل یة،ولما كان المشرع الجزائري على غرار نظیره المصري قد سلك مسلك تجریم القضائ

عن الامتناع عن التنفیذ، فإننا نركز دراستنا في هذا المطلب على قیام المسؤولیة الجنائیة 

.الامتناع عن التنفیذ

أسس المسؤولیة الجنائیة : الفرع الأول

.تعتبر المسؤولیة الجنائیة من أهم النظریات الأساسیة في قانون العقوبات    

وعلى الرغم من أهمیتها تلك فقد أغفل المشرع، في مختلف الأنظمة المقارنة، رسم معالمها 

واكتفى بالإشارة إلیها في نصوصه العقابیة، وأغلب هذه النصوص تتعلق بموانع المسؤولیة،أما 

2.ها نصوص صریحةشروطها فلم تعالج

فإنه لا مناص من الرجوع لأحكام الفقه في ذلك، وعلى هذا الأساس نتناول في هذا   

.الفرع،التعریف بالمسؤولیة الجنائیة أولا ثم شروطها ثانیا

التعریف بالمسؤولیة الجنائیة: أولا

الجنائي المقرر لها تحمل تبعة الجریمة،و الالتزام بالخضوع للجزاء "یقصد بالمسؤولیة الجنائیة   

".قانونا

الجنائیة هي صلاحیة الشخص لتحمل العقوبة أو التدبیر الوقائي  وهذا یعني أن المسؤولیة  

.الذي یقرره القانون كأثر لارتكاب الجریمة

و إذا كانت المسؤولیة بصفة عامة تفترض وقوع أمر أو فعل یحاسب عنه الإنسان ویتحمل   

نائیة تفترض وقوع جریمة، وهذا یعني أن البحث في المسؤولیة الجنائیة تبعته، فإن المسؤولیة الج

1
،قضیة 1979.01.20في " بوشاط"،قضیة 1965.05.21في " تبروقي"،قضیة 1965.04.21في " زرمیط"قضیة -

.وما بعدها 66،المرجع السابق،ص المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة، مسعود شیهوب،1982.01.27في "منسوة"
2

.415،ص 2000الرابعة،مصر،دار النهضة العربیة،سنة،الطبعة "قسم عام"قانون العقوباتمحمد عوض،-
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أمر لاحق لوقوع الجریمة، وبما أن الجریمة سلوك إنساني إجرامي فهي نتیجة حتمیة تؤدي 

إلیها،بمعنى أن هذه الأسباب هي التي تدفع المجرم إلى ارتكابها، وقد اهتم الفقه بالبحث في 

تها وضرورته في تحدید خصائص المسؤولیة وعناصرها أساس المسؤولیة نظرا لأهمی

الجنائیة على أساس حریة لمسؤولیة وخصائصها وهو ما أثار جدل فقهیا انقسم بین من یبني ا

الإنسان في الاختیار،وبین الاعتماد على الخطورة الإجرامیة للجاني،وأن كانت أغلب التشریعات 

ختیار وإن لم یكن حقیقة علمیة،إلا أنها فكرة المفكرین یرون أن حریة الا ومعظم الجنائیة،

1.اجتماعیة قانونیة،وهذا یكفي لاعتبارها أساس تقوم علیه المسؤولیة الجنائیة

في حین أن الأخذ بأساس الخطوة الإجرامیة للجاني فهو یعني الاهتمام بشخصیة الإنسان   

.أكثر من اهتمامه بالجریمة نفسها عند تقدیر مسؤولیة الجاني عن الفعل الذي یجرمه القانون

إذ أن التزام المشرع الجزائري صراحة بمبدأ الشرعیة بالنسبة لتدابیر احترازیة أو لتدابیر أمن 

2.ثلما التزم به بالنسبة للعقوبةم

فمن المنطق إذن بعد النص الصریح على تدبیر الأمن أن یكون النطق بها مرتبطا بشخصیة   

الفاعل أكثر من ارتباطها بالجریمة ذاتها،ولكن المشرع الجزائري ربط هذه التدابیر بالجریمة 

فاشترط توقیعها بارتكاب الجریمة أو ذاتها، ولكن المشرع الجزائري ربط هذه التدابیر بالجریمة 

الأقل اتجاه إرادة الجاني لارتكابها، فهو یربط اهتمامه بشخصیة الجاني من خلال تحریكها  على

3.لارتكابها فعل معین

وهو بذلك یكون قد أقام المسؤولیة على حریة الاختیار ولكنها مقیدة تستتبع وضع تدابیر     

4.فیها تلك المسؤولیةوقائیة للحالات التي لا تقوم 

وعلى كل حال فإذا كان السائد فقها الأخذ بالأساس التقلیدي للمسؤولیة الجنائیة القائم على     

من هذا الأساس لنبني شروط  حریة الاختیار، وأن هذا الأساس هو القاعدة العامة فإننا سنطلق 

المسؤولیة الجنائیة وجدیر بنا،قبل ذلك أن نشیر إلى أن خصائص المسؤولیة استنادا إلى ذلك 

.وما بعدها 417،  المرجع السابق،ص "قسم عام"قانون العقوبات محمد عوض،-1
2

كما فرق بین " لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون :" فقد نص في المادة الاولى من قانون العقوبات على أن-

و التي تندرج تحتها العقوبات الأصلیة و التبعیة و التكمیلیة  على الأولى تحت عنوان العقوبات صالعقوبة وتدابیر الأمن، فن

. في حین أفراد للثانیة الباب الثاني منه وخصصه لتدابیر الأمن وأحكامها
3

،ص 1976التوزیع،سنة ،الكتاب الأول، الجزائر،الشركة الوطنیة للنشر و "القسم العام"قانون العقوبات الجزائري رضا فرج،-

82.
4

.369المرجع نفسه،ص -
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الأساس وهي أن الإنسان هو محل المسؤولیة الجنائیة، وأن المسؤولیة الجنائیة شخصیة اعتبارا 

ت مسؤولیته الجنائیة عن على ما نسلم به،من كون العقوبة شخصیة لا توقع إلا على من تقرر 

. الجریمة

شروط المسؤولیة الجنائیة:ثانیا

إن قیام المسؤولیة الجنائیة على أساس حریة الاختیار،یترتب علیه ضرورة توافر الإدراك و     

.الاختیار

ن على فهم ما یقوم به من أفعال،وتقدیر نتائجها، نساهو قدرة الإ بالإدراكو المقصود    

وتتعلق بعناصره، كما تنصرف إلى آثارها وما یترتب  درة إلى مادیات الفعلفتنصرف هذه الق

علیه من خطورة، ولا تنصرف إلى التكییف القانوني للفعل،إذن فالمقصود من فهم ماهیة الفعل 

ونتائجه هو فهمه من حیث كونه فعلا تترتب علیه نتائجه الواقعیة والعادیة، ولیس فهم ماهیته 

1.في نظر القانون

و الإدراك باعتباره شرطا للمسؤولیة الجنائیة، فإننا نبحث عن توافره وقت ارتكاب الأفعال    

المكونة للجریمة،إذ یجب أن تتزامن ارتكاب تلك الأفعال مع توافر شرط الإدراك، فإذا تخلف هذا 

.الشرط فإن المسؤولیة الجنائیة تتأثر بإنزال عقوبات أقل تتناسب وخطورة الفعل المرتكب

فیقصد بها إمكانیة الإنسان في توجیه إرادته نحو القیام بعمل معین أو أما حریة الاختبار    

الامتناع عنه، ویجب أن یكون قادرا على اختیار وجهة محددة بین مجموعة من الواجهات التي 

2.یعملها، فیدفع إرادته إلیها

عوامل لا یملك الجاني السیطرة غیر أن حریة الاختیار هذه لیست مطلقة، ذلك أنها مقیدة ب  

علیها، وعلى ذلك تتوافر حریة الاختیار وتقوم متى كانت العوامل المحیطة بالجاني، داخلي 

كانت أم خارجیة، قد تركت له قدرا من التحكم في تصرفاته،بینما تنتفي تلك الحریة وتلك 

قدرة الإنسان على  ولیة إذا كان من شأن تلك العوامل الانتقاص على نحو ملحوظ منالمسؤ 

.التحكم في تصرفاته أو إنعدام تلك القدرة تماما

1
.370المرجع السابق، ص  ،"القسم العام"قانون العقوبات الجزائري رضا فرج، -

2
إن الإدارة مجالها نظریة الجریمة ذاتها،ولا تلازم بین الأمرین فقد توجد الجریمة تنعدم موقعها نظریة المسؤولیة عن الجریمة -

.تلازم بین الأمرین فقد توجد الجریمة وتنعدم المسؤولیة الجنائیة عنهاذاتها،ولا 

، مصر ،نشأة المعارف، سنة بعض الجرائم المنصوص علیها في المدونة العقابیةرمسیس بهنام،: أنظر في ذلك-

.وما بعدها 760،ص 1997
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وأسباب انتفاء المسؤولیة لإنتفاء حریة الإختبار قد تكون خارجیة كالإكراه أو حالة الضرورة،وقد 

.تكون داخلیة كالحالة النفسیة و العقلیة للجاني

موانع المسؤولیة الجنائیة:ثالثا

الجنائیة،الحالات و الأسباب التي تأثر علیها فنخفف منها أو تعدلها یقصد بموانع المسؤولیة 

.أو تعدمها كلیة

وموانع المسؤولیة،تتمیز بأنها موانع شخصیة،فهي الأسباب التي تفقد الشخص قدرته على 

التمییز و الاختیار، كما أنه لا تتعلق بالجریمة فهي لا تزیل الصفة الإجرامیة عن الفعل لأنه 

.مشروع یحمل الصفة الإجرامیة ولكنها ترتب الإعفاء من العقوبة فقطیبقى غیر 

العقاب في كونها موانع شخصیة فإنها  مع موانع وإن كانت موانع المسؤولیة الجنائیة تتفق

تختلف في كون موانع العقاب لا تأثیر لها على الجریمة ولا على المسؤولیة الجنائیة، فتبقى 

مسؤولیة الجنائیة،ولكن المشرع لحالات محددة یقرر إعفاء من توافرت الجریمة قائمة وكذلك ال

.بالنسبة إلیه من العقاب

ویرى جانب من الفقه بأن حالات انتفاء المسؤولیة الجنائیة هي حالات لم ترد على سبیل    

الحصر،ذلك أن الواقع العملیة یوجد حالات غیر منصوص علیها،یصح معها القول بامتناع 

.ة الجنائیةالمسؤولی

لكن السائد في الفقه هو اعتبار ما ورد في القانون من أسباب تنتفي معها المسؤولیة الجنائیة 

وارد على سبیل الحصر یجوز معها الأخذ بالقیاس و التفسیر الواسع بالنظر لكونها لا تتعلق 

.بالتجریم أو العقاب

المكون للجریمة فإذا تحقق المانع وقت العبرة بموانع المسؤولیة بتزامنها مع ارتكاب الفعل 

.ارتكاب الجریمة انتفت معه المسؤولیة الجنائیة

أو إذا تخلف المانع وقت ارتكاب الفعل المجرم فإن المسؤولیة الجنائیة تظل قائمة،وإن كان یئثر 

1.على إجراءات الدعوى الجنائیة ونوع أو مقدار العقوبة وإجراءات تنفیذها

:  من قانون العقوبات الجزائري على موانع المسؤولیة الجنائیة بقولها 47لمادة وقد نصت ا     

..."لا عقوبة على كل من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة"

1
.543،ص 1977الرابعة،مصر،دار النهضة العربیة،سنة الطبعة ،"القسم العام"حسني،شرح قانون العقوبات محمود نجیب -
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" لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل له بدفعها:" منه 48ونصت المادة 

وعلى أساس ذلك ..."إلا تدابیر الحمایة 13لم یكمل لا توقع على القاصر لذي :" 49و المادة 

1.ن وحالة الضرورةفإن حالات انتفاء المسؤولیة هي الإكراه وصغر الس

المسؤولیة الجنائیة بسبب الامتناع عن التنفیذ:الفرع الثاني

 رأینا أن تجریم فعل الموظف العام الممتنع عن تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة من أهم    

.الوسائل التي تجبر الموظف العام و الإدارة على التنفیذ

.حیث یترتب على ثبوت مسؤولیته الجنائیة فقدان حریته وعزله من وظیفته

عن لكن الإشكالات التي تثور بهذا الصدد،تتعلق بمن یمكن مساءلته جنائیا عن الامتناع    

.التنفیذ

تمثل شخصا معنویا وهل یمكن قیام المسؤولیة الجنائیة للإدارة عن ذلك اعتبارا أنها    

الجنائیة ثم هل توجد حالات أخرى لانتفاء المسؤولیة بسبب الامتناع غیر الحالات  المسؤولیة

التي سبق أن ذكرناها عند حدیثنا عن موانع المسؤولیة الجنائیة بصفة عامة؟ للإجابة على هذه 

العام أولا،ثم المسؤولیة الجنائیة  الاسئلة،نتناول في هذا الفرع،المسؤولیة الجنائیة للموظف

.ة ثانیاللإدار 

المسؤولیة الجنائیة للموظف العام: أولا

قلنا أن المسؤولیة الجنائیة بوجه عام، هي مسؤولیة شخصیة یقصد بها عادة أهلیة الجاني    

في أن یكون مسؤولا جنائیا، ولذلك كان الركن المعنوي هو ركن المسؤولیة الجنائیة على أن لا 

سواء كان قصدا جنائیا أم "على الركن المعنوي فقط  یفهم من هذا أن المسؤولیة الجنائیة تعتمد

.،فهي تتطلب كذلك توافر باقي أركان الجریمة"خطأ غیر عمدي

وإذا كان الركن المعنوي، یفترض إشتراط توافر الأهلیة و الإدارة لقیام المسؤولیة الجنائیة فإنه 

طابق وأحكام القانون أو لا یقتصر علیها، إذ یجب البحث عن اتجاه هذه الإرادة إلى ما یت

.اختبارا مسلك ما یجرمه هذا القانون

1
.وما بعدها 772المرجع السابق،ص  ،"القسم العام"قانون العقوبات الجزائري  ،رضا فرج-
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وفیما یتعلق بالمسرولیة الجنائیة في نطاق جریمة الامتناع عن التنفیذ، فإنها وفقا لما سبق      

بیانه، تتوافر للموظف العام متى امتنع عمدا عن تنفیذ أحكام وقرارات القضاء،وتوافر أهلیة 

الأهلیة الجنائیة للموظف العام والتي یتطلب توافر إرادة معتبرة قانونا الجاني نعني بها توافر 

تدفع بالموظف العام إلى الامتناع عن التنفیذ،هذه الإرادة تخض للشروط ذاتها التي سبق 

.الحدیث عنها في الأحكام العامة للمسؤولیة الجنائیة

یسأل جنائیا؟ فإن إشكالیة تحدید  ولما كانت المسؤولیة الجنائیة تتطلب منا الاجابة على من    

المسؤول جنائیا عن جریمة الامتناع عن التنفیذ ترتبط ارتباطا وثیقا بتحدید الموظف المختص 

بالتنفیذ،ذلك أن مساءلة الموظف المختص قد تمتد إلى رئیسه الأعلى في الحالات التي یجوز 

یها الفعل المجرم نتیجة أوامر فیها للرئیس الحلول محل المرؤوس،أو في الحالات التي یكون ف

.صدرت إلى المرؤوس من الرئیس

، كما في حالات القرارات التداولیة التي إضافة إلى صعوبة تحدید المسؤول عن فعل الامتناع

تصدر من هیئة معینة،ففي هذه الحالات لا یمكن تحدید الخطأ الشخصي الذي بموجبه تتم 

.المساءلة الجنائیة

نائیة لجریمة الامتناع عن التنفیذ،قد تمتنع،بالإضافة للموانع العامة للمسؤولیة و المسؤولیة الج   

الجنائیة التي سبق الإشارة إلیها،لأسباب خاصة تتعلق بالموظف العام الممتنع،وما یتبع ذلك في 

مجال الوظیفة العامة كما في حالة امتناع الموظف المختص بالتنفیذ نتیجة لتنفیذ أمر مكتوب 

ه من رئیسه،بالرغم من تنبیهه من رئیسه كتابة إلى هذه المخالفة،ففي هذه الحالة تنتفي صدر إلی

المسؤولیة الجنائیة للموظف المختص،وتبقى المسؤولیة قائمة بالنسبة للرئیس مصدر الأمر 

.وحده

كما أنه جدیر بنا الإشارة، إلى أن المسؤولیة الجنائیة للموظف العام الممتنع عن التنفیذ    

الدعوى الجنائیة إلى تنفیذ الحكم محل الاتهام،إذ یعتبر في هذه الحالة سقط إذا سارع بعد رفع ت

1.متأخرا في التنفیذ ولیس ممتنعا عنه

1
.133المرجع السابق، ص،جرائم الامتناع عن تنفیذ الأحكام وغیرها من جرائم الامتناععبد الفتاح مراد، -
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المسؤولیة الجنائیة للإدارة الممتنعة: ثانیا

من المسلم به أن المسؤولیة شخصیة، فلا ینال العقاب إلا من تقررت مسؤولیته جنائیا عن     

فعل جرمه القانون، سواء باعتباره فاعلا أصلیا أو مساهما، أو محرضا،وهذا یعني أنه لا یسأل 

.عن جریمة ارتكبها غیره

ي،ولكن التطور القانوني إذا فمحل المسؤولیة الجنائیة هو الإنسان أو بالأحرى الشخص الطبیع

لما إنتهى إلى الاعتراف بالشخصیة القانونیة لیس للإنسان كشخص طبیعي، و إنما أیضا 

.أصطلح على تسمیته الشخص المعنوي

فإنه مما لا شك فیه أن المشرع الجزائري، لم یسلم بقاعدة الاعتراف بالمسؤولیة الجنائیة    

مسایرا في ذلك المشرع الفرنسي الذي ربطها بصدور نص صریح،فإن  1للأشخاص المعنویة،

قانون العقوبات الجزائري لم یرد به نص یعترف صراحة بهذه المسؤولیة، كما أن نص المادة 

العقوبة قد استبعد كل إمكانیة لتوقیع " ج.إ.ق 647المادة "من قانون الإجراءات الجزائیة  647

لا بصفة استثنائیة، وهو ما یؤكد موقف المشرع الجزائري الجنائیة على الشخص المعنوي،إ

.المستبعد لفكرة المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي

من  26و إن كان قد اعترف بإمكانیة اتخاذ تدابیر أمن ضدها، وهو ما نصت علیه المادة     

.من ذات القانون 20قانون العقوبات وذلك تطبیقا لأحكام المادة 

 إلى أن كلا المشرعین المصري والجزائري استبعدا قیام كمسؤولیة قد خلصنا بذلك،  وإذا كنا

تقریر المسؤولیة الجنائیة -جنائیة للشخص المعنوي، وإن أورد كل منهما إستثناءات خاصة،

، فإنه من المأمول -الشخص المعنوي في الجزائرللشركات في مصر،وتوقیع تدابیر أمن على 

ظر إلى زیادة الأشخاص المعنویة واتساع دائرة نشاطها وتزاید أخطائها مراجعة موقفها بالن

وخاطرها، بما أصبح معه من اللازم اخضاعها لأحكام قانون العقوبات شأنها في ذلك شأن 

.مع مراعاة طبیعیة كل منهماالأشخاص الطبیعیة، 

1
.وما بعدها 392المرجع السابق، ص ،"القسم العام"قانون العقوبات الجزائري  رضا فرج،: الجزائريأنظر في موقف المشرع -
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التي یرتكبونها  إضافة إلى تضاؤل دور المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الطبیعیین عن الجرائم

1.باسم الشخص المعنوي ولحسابه وعدم كفایتها لتوفیر حمایة جنائیة حقیقیة للمجتمع

وموقف المشرعین الجزائري و المصري،بهذا الشأن یقودنا إلى القول بعدم مساءلة الإدارة   

الجنائیة  العامة في حالة ارتكابها لجریمة الامتناع عن التنفیذ، ونحن نرى أن الأخذ بالمسؤولیة

للأشخاص المعنویة یستقیم والاعتبارات العملیة والضرورات الواقعیة لما تقوم به الاشخاص 

.بصفة عامةالمعنویة في عصرنا الحدیث،وتدخلنا التزاید في مختلف مجالات الحیاة 

وإضفاء لمزید من الحمایة الجنائیة لتنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة بصفة خاصة من 

،والحد من تحیل الإدارة و الموظف العام خصوصا في التنصل من المسؤولیة الجنائیة عن جهة

.من جهة ثانیة-باعتبار الامتناع عن التنفیذ خطأ مرفقیا-عدم التنفیذ

1
.213،212211،208 المرجع السابق،ص ص،امتناع الادارة عن تنفیذ الاحكام القضائیة الصادرة ضدها ، حسینة شرون-
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الجزاءات المختلفة لامتناع الإدارة عن التنفیذ:المبحث الثاني

شق التكلیف ویتعلق بموضوع القاعدة : تتكون القاعدة القانونیة، كما هو معلوم،من شقین     

.القانونیة، وشق الجزاء الذي یحدد نوعه ومقداره

صورة واحة،بل یختلف باختلاف وتنوع فروع  -الذي توقعه السلطة العامة-ولا یتخذ الجزاء

ف، فإنه في كل الحالات یمثل وجه الإلزام القانون واختلاف طبیعة قواعده، ورغم هذا الاختلا

.الذي یكفل احترام القاعدة القانونیة، ویضمن سیادة القانون

وإن كان الجزاء الجنائي یمثل الجزاء التقلیدي لارتباطه بالمفهوم الاجتماعي للجزاء، فإنه 

و إن كان كل منها یوجد إلى جانبه جزاءات أخرى غیر جنائیة،كالجزاء المدني والجزاء التأدیبي،

.عن الأخرىیستقل بخصائص تمیزه 

فالجزاء الجنائي هو النتیجة القانونیة المترتبة على مخالفة نصوص التجریم وهو الأثر القانوني 

للمسؤولیة الجنائیة للجریمة، و الجزاء المدني مقرر لمصلحة شخص معین یهدف إلى إعادة 

القاعدة القانونیة فإن تعذر ذلك برزت صورة أخرى الحالة إلى ما كانت علیه قبل صدور مخالفة 

هي صورة الجزاء التعویضي،أما الجزاء التأدیبي فهو مقرر لمخالفة ما أمر أو نهى عنه القانون 

.الخاص بهیئة وظیفة ما وهو لا یوقع إلا على أعضاء تلك الهیئة

لمقضي به،یمثل قاعدة ولما كان تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الحائزة حجیة الشئ ا   

قانونیة وأصلا من أصول القانون التي یجب الالتزام بها، فإن مخالفتها توجب توقیع الجزاء على 

.من قام بالمخالفة

فامتناع الإدارة عن التنفیذ،یخول صلاحیة توقیع صور مختلفة ومتعددة للجزاء،تبعا لما نهج    

محاولة منه ردع الإدارة وإلزامها بالتنفیذ أمام علیه المشرع في مختلف الأنظمة القانونیة، في 

.لأوامر صریحة للإدارة حتى یكرهها على ما قضىعدم إمكانیة توجیه القاضي 

من شأنها أن ترتب مسؤولیة الإدارة و الموظف المختص بالتعویض،  فمخالفة الشئ المقضي به

ة إلى أن أثر مخالفة الإدارة كما یمكن أن تشكل خطأ تأدیبیا أو قد تكون جریمة جنائیة، وإضاف

.لحجیة الشئ المقضي به یمتد إعلامیا ودولیا
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وعلى ذلك نقوم في هذا المبحث بدراسة مختلف الجزاءات المترتبة على الامتناع عن التنفیذ 

ونخصص لذلك مطلبین نتناول في الأول منهما الجزاءات الجنائیة و التأدیبیة، و في المطلب 

.نیة و الإداریةالثاني الجزاءات المد

الجزاءات الجنائیة و التأدیبیة: المطلب الأول

إن امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة عموما، وما یصدر في مواجهتها 

خصوصا،لا یمثل مساسا بحق المحكوم لصالحه فحسب، بل أكثر من ذلك هو یمثل إهدار لقوة 

.هیبة السلطة القضائیة واستقلالهاالأحكام القضائیة، واعتداءا على 

وهو الأمر الذي یتوجب معه فرض جزاءات حاسمة، توقع على الإدارة وكل موظف عام في    

حالة الامتناع عن التنفیذ،وهناك جزاءان هامان یهدف كل منهما إلى إعادة هیبة القضاء وزجر 

رة خاصة، ونعني بذلك كل من یتجرأ على مخالفة أحكامه، ویوقعان على الموظف العام بصو 

.الجزاء الجنائي و الجزاء التأدیبي

.وهو ما نتناوله في فرعي هذا المطلب

الجزاء الجنائي: الفرع الأول

ارتأینا البدء بدراسة الجزاء الجنائي أولا، بالرغم من سبق ظهور باقي الجزاءات      

الأخرى،لاعتباره التي تجبر الموظف العام ومعه الإدارة على تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة، 

فهو یجعل الموظف العام یتردد ألف مرة قبل الإقدام على إهدار حجیتها و الامتناع عن 

.اتنفیذه

لما یترتب من ثبوت المسؤولیة الجنائیة للموظف الممتنع بفقدانه حریتهم، فهذه العقوبة    

القاسیة سوف تحمل بلا شك الموظف على احترام تنفیذ الحكم القضائي و بالتالي التزام جهة 

.الإدارة به

القضائیة  وإن كان المشرع الدستوري الجزائري، قد اكتفى بالنص على وجوب تنفیذ الأحكام

على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في :" بقوله 1996من دستور  145من خلال المادة 

".كل وقت وفي كل مكان، وفي جمیع الظروف،بتنفیذ أحكام القضاء
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وهكذا وبناءا على ما قرره الدستور تم تعدیل قانون العقوبات الجزائري بإضافة نص عقابي 

: مكرر منه بأن 138لموظف العمومي عن التنفیذ، إذ تقرر المادة جدید یتضمن تجریم امتناع ا

كل موظف عمومي إستعمل سلطة وظیفته لوقف تنفیذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو " 

 5000عرقل تنفیذه عمدا تنفیذه یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

".دج 50000دج إلى 

د حدد مدة الحبس بین ستة أشهر وثلاث سنوات وقرنها بعقوبة الغرامة أما المشرع الجزائري فق

1دج كعقوبتین أصلیتین،ثم أجاز الحكم بعقوبات تبعیة أو تكمیلیة  50000دج و  5000بین 

ویعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان :" أن من قانون العقوبات على 139المادة بنصه في 

وذلك من خمس سنوات على الأقل إلى عشر  2 14مادة أو أكثر من الحقوق الواردة في ال

سنوات على الأكثر، كما یجوز أن یجرم من ممارسة كافة الوظائف أو كافة الخدمات العمومیة 

."لمدة عشر سنوات على الأكثر

وتخضع العقوبة،كغیرها من العقوبات، في جریمة الامتناع عن التنفیذ للأحكام العامة لقانون 

.یتعلق بتنفیذ العقوبة ووفقاالعقوبات فیما 

ونأمل أن لا یكون الوضع على هذه الحال بالنسبة للجهات القضائیة في الجزائر، وأن یعمل 

الممتنع عن القاضي الجزائي على توقیع العقوبة بصرامة دون إیقافها بسبب تراجع الموظف 

.موقفه بعد الحكم علیه

1
تتفق العقوبات التعبیة و التكمیلیة في أنها عقوبات جنائیة لا یقررها المشرع وحدها للجریمة،بل یلحقها بعقوبة أصلیة، لكنها -

العقوبة تختلف بكون العقوبة التبعیة تلحق بالعقوبة الأصلیة بقوة القانون دونما الحاجة لأن یصرح بها القاضي في حكمه،أما 

.وقیهما إلا إذا نص علیها القاضي في حكمه مع العقوبة الأصلیةالتكمیلیة فلا سبیل إلى ت
2

بما لا یزید  08من قانون العقوبات على تحدید مدة حظر ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الواردة بالمادة  14تنص المادة -

:الحرمان من الحقوق الوطنیة ینحصر في :" على أن  08سنوات وتنص المادة  05عن 

المحكوم علیه وطرده من جمیع الوظائف و المناصب السیاسیة في الحزب أو الدولة وكذا جمیع الخدمات التي لها عزل -

.علاقة بالجریمة

.الحرمان من حق الانتخاب والترشیح، وعلى العموم كل الحقوق الوطنیة أو السیاسیة ومن حمل أي وسام-

.هدا على أي حق أو أمام القضاء على سبیل الإستدلالعدم الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا أو خبیرا أو شا-

. عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو ناظرا ما لم تكن الوصایة على أولاده-

أو الاستخدام في مؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا أو الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدریس وفي إدارة مدرسة -

. مدرسا أو مراقبا
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الجزاء التأدیبي: الفرع الثاني

كما لا یورد الأفعال المكونة لها  1لا یضع المشرع في العادة تعریفا محددا للجریمة التأدیبیة 

.سبیل الحصر،مثلما هو الشأن في الجریمة الجنائیة

أ التأدیبي وإن كان یتفق مع الخطأ المدني في أنه لا یرد على سبیل الحصر، إذ و الخط  

لا یرد یقتصر القانون على بیان واجبات الموظفین وإن كان یتفق مع الخطأ المدني في أنه 

على سبیل الحصر، إذ یقتصر القانون على بیان واجبات الموظفین العاملین و الأعمال 

.دون تحدید دقیق المحظورة علیهم بصفة عامة

ثم ینص بعد ذلك على معاقبة كل موظف یخل بتلك الواجبات تأدیبیا،دون أن تكون عدم وجود 

النص المجرم لفعل ما في القانون الإداري سببا یجعله مباحا أو أنه ینفي عنه الصفة التجریمیة، 

فة إداریة عقوبة لأن الجرائم التأدیبیة غیر خاضعة لمبدأ شرعیة الجریمة، ولا یضع لكل مخال

معینة، وإنما یترك ذلك لسلطة التأدیب شریط أن یكون الجزاء التأدیبي الموقع من بین الجزاءات 

.التي أجازها القانون

ولا شك أن من أهم واجبات الوظیفة احترام الأحكام و القرارات القضائیة، فامتناع الموظف    

أو تنفیذه لها على وجه غیر صحیح أو ناقص، عن التنفیذ أو قیامه بعرقلة تنفیذیة أو تراخیة 

ینطوي على إخلال بواجبات الوظیفة وإهدار حجیة الشئ المقضي به، فهو جریمة تأدیبیة 

توجب توقیع

.الجزاء

وإذا كنا قد قلنا أن الجریمة التأدیبیة تختلف عن الجریمة الجنائیة في نواح عدیدة، فإن الأمر لا 

تین، فكلتاهما تقوم على أعمال محظورة یجب تفادیا تحقیقا یخلو من وجود صلة بین الجریم

.للنظام العام واستقرار المجتمع، وتستلزم توقیع العقاب الملائم على من یقترفها

إضافة إلى أن نفس الخطأ المنسوب إلى الموظف العام، قد یسبب في الوقت ذاته جریمتین    

.إحداهما تأدیبیة و الأخرى جنائیة

1
بیة هي إخلال الموظف بواجبات الوظیفة، إیجابا أو سلبیا أو إتیانه عملا من الأعمال المحرمة علیه، أو الجریمة التأدی-

.تقصیره في تأدیة واجباته التي تتطلب الحیطة و الدقة و الأمانة، وسواء وقع  هذا عمدا أو عن إهمال
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جرائم جنائیة،جرائم تأدیبیة لأنه حیان تكون الأفعال التي یرتكبها الموظف بصفتها ففي غالب الأ

.الوظیفة العامة أن یرتكب الموظف جریمة جنائیةیتنافى مع واجبات 

وتوافرت المسؤولیة الجنائیة لا یحول دون توافرت المسؤولیة التأدیبیة لعدم وجود تعارض بینهما، 

.كما أنه یجوز بینهما وتوقیع الجزاء المترتبة عنهما كما أنه یجوز الجمع بینهما،

مالیة لا ترقى إلى فالعقوبات التأدیبیة تختلف عن العقوبات الجزائیة، فهي ذات طبیعة أدبیة أو 

1.المساس بحریة الموظف فهي تمس بالمركز الوظیفي ومتعلقاته

اته جریمة تأدیبیة وجزائیة ولما كان سلوك الموظف بالامتناع عن التنفیذ یشكل في الآن ذ    

وفقا للنظام الجزائي الذي اتبعه كل من المشرعین المصري و الجزائري، فإن إفلات الموظف 

العام الممتنع من المسؤولیة الجنائیة، بسبب إحدى الحالات التي سبق الإشارة إلیها، كأن یقوم 

.بالتنفیذ الخاطئ،لا یشكل إعفاءا من المسؤولیة التأدیبیة 

الجزاءات الإداریة و المدنیة: لب الثانيالمط

إذا كنا في المطلب الأول قد تناولنا الجزاءات الجنائیة و التأدیبیة المترتبة عن امتناع      

الموظف العام عن تنفیذ أحكام وقرارات القضاء،فإننا في هذا المطلب نبین مختلف الجزاءات 

.المترتبة عن امتناع الإدارة نفسها عن التنفیذ

فإذا كانت الجزاءات التأدیبیة و الجنائیة توقع على شخص الموظف العام، التابع لجهة     

الجزاءات التي نعرضها في هذا المطلب تطال جهة الادارة لدى امتناعه عن التنفیذ فإن  الإدارة،

ذاتها،إما بإلغاء القرار الإداري الصادر عنها لمخالفته حجیة الشئ المقضي به، او بترتیب 

.لمسؤولیة المدنیة علیها بأداء التعویض المناسب لها عن تجاوزها لسلطتها وانحرافها عنهاا

فرعین نخصص الأول منهما لجزاء إلغاء القرار الإداري وعلى هذا الأساس في هذا المطلب     

المخالف لحجیة الشئ المقضي به كجزاء إداري،ونخصص الثاني لجزاء تقریر المسؤولیة المدنیة 

.للإدارة بالتعویض كجزاء مدني

1
تحدد العقوبات التأدیبیة على سبیل الحصر في قوانین الموظفین،بحیث لا یمكن الخروج علیها، وهي متعددة، رغم تعددها -

واختلاف تصنیفها من وظیفة لأخرى كالإنذار و الوقف عن العمل،الخصم من الراتب أو خفضه، التنزیل من الرتبة، و كأقصى 

. حد الفصل من الوظیفة
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الجزاء الإداري: الفرع الأول

استقرت أحكام القضاء الإداري عموما، على أن امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام و القرارات     

وسواء عبرت الإدارة عن موقفها القضائیة الصادرة عنها هو بمثابة العمل غیر المشروع، 

شكل قرار إیجابي بالامتناع، أو ضمنا في صورة قرار سلبي بالامتناع عن التنفیذ صراحة في 

بالامتناع فإن امتناعها یشكل تجاوزا للسلطة یعطي الحق للمحكوم لصالحه في رفع دعوى 

.جدیدة لإلغاء قرار الإدارة بالامتناع

القرار كما یجوز له أن یرفع طلبا استعجالیا، بالاضافة إلى دعوى الإلغاء ، بوقف تنفیذ     

الإداري بالامتناع إلى غایة الفصل في موضوع دعوى الإلغاء،وفقا للقواعد العامة وتبعا لتوافر 

.شروطه

و الدعوى بطلب الإلغاء في هذا الشأن لا تختلف عن دعوى إلغاء أي قرار إداري    

فحین تصدر الادرة قرارا غیر مشروع، أو تمتنع عن إصدار قرار لصالح ذي حق، كما 1.آخر

القضاء ویلجأ المتضرر إلى القضاء لمطالبته بالتدخل فإن ن في تنفیذ أحكام وقرارات هو الشأ

القاضي لا یمكنه إصدار أمر للإدارة بالتنفیذ، كما أنه لا یستطیع أن یقوم بدلا منها بهذا 

التنفیذ، عملا بالحظر المفروض علیه بأن لا یحل محل الإدارة و بالامتناع عن توجیه أوامر 

2.إلیها

بأن موقف القاضي الإداري له ما یبرره حین یصدر حكمه الأول بالإلغاء، فهو  و إذا قلنا    

لا یتوقع إحجام الإدارة عن تنفیذ ما قضى به، أو تماطلها وتراخیها في حالات كثیرة لإعاقة 

.تنفیذه

1
، 1983،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،سنة "دراسة مقارنة الالغاء و التعویض"القضاء الإداري جوهري،عبد العزیز ال-

.وما بعدها 45ص 
2

.وما بعدها 78،ص2000،الجزائر،دار الأمل للطباعة و النشر،سنة ،السلطة القضائیة في الجزائربوبشیر محند امقران-
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، وهو "صراحة أو ضمنا" فإنه ما من مبرر له بعد وضوح سوء نیة الإدارة برفضها التنفیذ  

 1995.02.08المؤرخ في  125.95الأمر الذي استحدثه المشرع الفرنسي بموجبه القانون رقم 

بأن اعتبر تدخل القاضي بتوجیه  1المتضمن قانون المحاكم الإداریة ومحاكم الاستئناف الإداریة

للإدارة واحدا من مقتضیات التنفیذ الفعال للأحكام، وقد وجد في الغرامة التهدیدیة خیر أوامر 

2.سبیل لتحقیق هذه الغایة

فرغم أن القضاء الفرنسي ظل وفیا لمبدأ حظر الأوامر و الحلول محل الإدارة حتى في تنفیذ 

ار امتناع عن التنفیذ، أحكامه إلا أنه منح نفسه سلطات أوسع في مجال تنفیذ حكم بإلغاء قر 

بأن الإعادة للوظیفة تخضع " rodière"وهو ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

3.لرقابة المجلس بهیئة قضاء إداري

أما في الحالة التي تكون فیها مخالفة الإدارة للشئ المقضي به بتجاهل الحكم القضائي،     

یكون منعدما بحیث أنه یعتبر باطلا عدیم الأثر، فإن  ومواصلة تطبیق القرار الملغى فإن قرارها

القضاء العادي یسترد سلطاته ویعطي نفسه الحق في إصدار أوامر للإدارة كما في حالة إخلاء 

العقار دون وجه حق أو برد أموال معینة، و الحكم علیها بالغرامة التهدیدیة لإجبارها على 

4.التنفیذ

أما المشرعین المصري و الجزائري فلا یزالان، رغم أخذهما بمبدأ الفصل بین     

السلطات،یحصران سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة في إلغاء القرار الإداري 

وتفسیره، وبیان مدى مشروعیته ووقف تنفیذه، و التعویض عن القرار المعیب، دون أن تتعداها 

1
یتضمن القانون المذكور أعلاه بأنه حینما یتطلب الحكم أو القرار القضائي،اتخاذ تدبیر من شخص من أشخاص القانون  -

".02.08"بهذا التدبیر ویرفقه إذا اقتضى الأمر بأجل للتنفیذ  العام،وقدم بذلك طلبا إلى القاضي الإداري،فله أن یأمر

".03.08المادة " ه من جعله مشمولا بالغرامة التهدیدیة ومن أجل الإحترام الأكید لهذا الأمر مكن  
2

،مصر ،دار الجامعة الجدیدة الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریةمحمد باهي ابو یونس،-

.26،27، ص ص 2001للنشر،سنة 
3

.193،192المرجع السابق،ص ص ،من جرائم الامتناعجرائم الامتناع عن تنفیذ الأحكام وغیرها عبد الفتاح مراد، -
4

.194،193المرجع نفسه ، ص ص -
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ها بتوجیه الأوامر إلیها بإلزامها بالقیام بعمل أم الامتناع عنه،وذلك إلى التداخل في أعمال

1.باستثناء حالات التعدي

ونحن نرى أن إعمال مبدأ حظر التوجیه الأوامر للإدارة إلیها أو الحلول محلها في مجال    

ول تنفیذ أحكام القضاء وقراراته، أمر یظل عقبة غیر معقولة في منطق القانون و القضاء، تح

.دون أن یكون للقاضي الاداري دوره الفعال في ضمان احترام أحكامه

إضافة إلى كونه سببا في ضیاع الثقة من سلطة القضاء وقدرته على توفیر الحمایة للمتقاضین 

الذین یرمون من وراء لجوئهم إلیها لیس مجرد استصدار حكم یقضي بإلغاء القرار غیر 

".تنفیذ الحكم بالالغاء الأول" ئه ترتیب النتائج المنطقیة لإلغا ،بل"قرار عدم التنفیذ" المشروع 

الجزاء المدني: الفرع الثاني

یعتبر الفقه و القضاء عموما القرارات الإداریة التي تخاف حجیة الشئ المقضي به أو         

التي یترتب علیها عدم تنفیذ أحكام وقرارات القضاء مخالفة جسیمة تؤدي إلى مسؤولیة لإدارة 

ه بناءا على الخطأ المرفقي، باعتبار الأحكام و القرارات الصادرة عن القضاء أمر یلزم احترام

.ضمانا لاستقرار الحیاة في المجتمع 

.وهذا ینشئ حقا للمحكوم له في الحصول على تعویض تلتزم بدفع قیمته الإدارة الممتنعة      

كما یشكل الامتناع عن التنفیذ خطأ شخصیا یقع على عاتق المسؤول المباشر للتنفیذ، لكون    

وة الأحكام و القرارات القضائیة، إذا ما هذا الامتناع ینطوي جسیم سافر و اعتداء صارخ على ق

كشف هذا الرفض عن سوء نیة الموظف في الإضرار بالأفراد لصالحهم الحكم أو القرار 

.القضائي،مما یترتب علیه المسؤولیة الشخصیة للموظف الممتنع

فإنه الامتناع عن تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة بسبب مبررات النظام،  أما إذا وقع

یعتبر امتناعا یرتب المسؤولیة غیر الخطئیة لكونه امتناعا مشروعا، ولكن بالرغم من ذلك ونظرا 

، الجزائر،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و "عدم تنفیذ الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري الجزائري" ،یوسف بن ناصر-1

.916، 915،ص ص 1991،سنة  04الاقتصادیة و السیاسیة، العدد 
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لضرورة مساواة الأفراد أمام الأعباء العامة فإن المحكوم لصالحه یتلقى تعویضا من الإدارة جراء 

1.الأضرار التي تلحقه بسبب عدم التنفیذ تأسیسا على المسؤولیة دون خطأ

حصل الامتناع عن التنفیذ نتیجة خطأ مرفقي أو خطأ شخصي أو بسبب تغلیب الصالح  وسواء

العام على الصالح الخاص، فإن الجزاء المدني المترتب عن ذلك الامتناع یكون بتعویض 

یكون في الخطأ أو  المحكوم لصالحه، فالتعویض حق یؤسس على أساس قانوني یمكن أن

  . بدونه

عن عدم تنفیذ الأحكام و القرارات  -على اختلاف أسسها-ؤولیة الإداریةإذن متى تحققت المس  

.التعویضالقضائیة فجزاؤها 

و إن لم یخضع التعویض لنظام خاص وشامل یتحدد على أساسه، فهو یرجع إلى المعطیات  

للسلطة التقدیریة للقاضي الإداري طالما أنه یعتمد في  الخاصة بكل حالة، و الأمر یرجع كذلك

.ذلك على أساس معقول

و إذا كان للقضاء الإداري قد قرر في أغلب الحالات أن التعویض النقدي هو الأصل، فإنه   

.أجاز بعض الانواع الاخرى من التعویض كالتعویض العیني متى كان ذلك ممكنا

وتجدر الإشارة إلى تقریر المسؤولیة الإداریة وتوقیع الجزاء المدني سواء على الموظف الممتنع 

أو على الإدارة التابع لها بمنح المحكوم له تعویضا مدنیا عن الأضرار التي لحقت به من جراء 

التي لحقت به سواء لكون التعویض قد الموقف السلبي لا یكفل حقیقة جبر جمیع الأضرار 

2.ون رمزیا أو لكونه السبیل الأخیر أمامهیك

وكخلاصة لهذا الفصل، فإننا نلاحظ أن ثمة عدة أنواع من المسؤولیات التي تناولت موضوع 

.الامتناع عن التنفیذ، سواء بالنسبة للموظف العام أو الادارة ذاتها

1
الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة، سنة ،الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیهاعمار عوابدي،-

.وما بعدها 236،ص 2000
، في القانون المصري و الجزائري" دراسة مقارنة"مسؤولیة الدولة عن أعمال سلطتها القضائیة حسین فریجة، –2

.243، ص 1994للمجلات،سنة الجزائر،المطبعة الجزائریة 
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عن تنفیذ  فالمسؤولیة الجنائیة التي تؤدي إلى فرض عقوبة جزائیة، على من یمتنع عمدا-

أحكام قرارات القضاء إن كان ذلك الممتنع هو الموظف المختص أصلا بالتنفیذ أو كان قد 

.استعمل سلطة وظیفته لمنع وعرقلة التنفیذ

و المسؤولیة التأدیبیة التي تؤدي إلى فرض عقوبة تأدیبیة على الموظف الممتنع نتیجة خطأ -

م أو القرار الحائز حجیة الشئ المقضي مرفقي أو شخصي ارتكبه بامتناعه عن تنفیذ الحك

.به

وأخیرا المسؤولیة المدنیة التي هي الواجب الملقى على عاتق الادارة بوجه خاص، للتعویض -

عن الضرر الذي تسبب فیه الامتناع عن التنفیذ من قبل الموظف نتیجة خطأ مرفقي،أو 

لا لمبدأ المساواة أمام الامتناع المنسوب لجهة الادارة نتیجة وجود مبرر قانوني، إعما

.الأعباء العامة

غیر أنه و بالرغم من مساعي الفقه و القضاء الاداریین في ایجاد الحلول الكفیلة بالحد من      

عن تنفیذ الاحكام و القرارات القضائیة،  فان تلك المساعي كانت تجد دائما  إشكالیة الامتناع

عقبات كثیرة وتحایلا من جانب الادارة، ففي مجال المسؤولیة الجنائیة مثلا یتحایل الموظف 

الممتنع، بعدم توافر القصد الجنائي إما بالشروع في التنفیذ أو بالتذرع بصدور أمر إلیه من 

.وهكذا...رئیسه الأعلى

وفي مجال المسؤولیة التأدیبیة نجد أن لنظام التأدیب قد أظهر فعالیة محدودة الأشخاص 

الخاضعین له، خاصة إذا علمنا أن مشكل عدم التنفیذ یرجع في غالب الأحیان إلى رفض 

.الوزراء وعدم تدخلهم لدى الهیئات المعنیة التابعة لهم

مدنیة،جبرا للضرر لحاصل عن عدم إخضاعه أما عن التعویض به كأثر المسؤولیة ال    

لمعاییر محددة یقدر بناءا علیها، جعله في كثیر من الأحیان تعویضا رمزیا خاصة أن المحكوم 

لصالحه في مجال أحكام الإلغاء یهدف أساسا بلجوئه إلى القضاء إلى تصحیح مركزه القانوني 

.عویضلا التعویض عنه،بما یجعله غیر راض مهما بلغ مقدار الت

لكن هذا لا یعني عدم وجود هذه الجزاءات،على اختلافها،مطلقا فكثرا ما كانت عاملا مساعدا 

على تنفیذ أحكام القضاء وقراراته الصادرة ضد الإدارة،خاصة إذا قلنا بوجودها مجتمعة لمواجهة 

.إصرار الإدارة على عدم التنفیذ
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ان إذ كثیرا كان نشر مقالات عن امتناع وإذا أضفنا إلیها الجزاء السیاسي حقوق الانس

الادارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة باعتبارها تمثل السلطة التنفیذیة في دولة القانون، بما یؤدي 

.إلى التقلیل من رفضها تنفیذ أحكام القضاء

قریة صغیرة،معیار التعامل فیها مبني بین الدول على أساس مدى كما أن العالم الیوم أصبح 

.رام الدولة للقانون وأحكام القضاء باعتبارهما دلیلا على المدنیة و التحضراحت

شیوع إشكالیة عدم التنفیذ دولیا من شأنه إضعاف هیبة الدولة أمام الدول الأجنبیة بما قد و 

.یشكل موقفا سلبیا تجاهها

إضافة إلى أن التعامل مع بعض المنظمات الدولیة مرهون بمدى احترام القانون و 

لقضاء،فهناك هیئات دولیة عدیدة تعمل على إعداد تقاریرها ونشرها بهدف ضمان سیادة ا

        . القانون،و حمایة حقوق الإنسان، كمنظمة العفو الدولیة
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116ة المراجع مئقا
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:مـــلـــــخــــــــــص

إن امتناع الإدارة عن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة هي ظاهرة قدیمة ولیست      

جدیدة،حیث لا یقتصر دور القضاء في الدولة الحدیثة على مجرد إصدار حكم أو قرار یؤكد 

حق الدائن بل یمتد إلى التنفیذ مستهدفا تغییر الواقع العملي و جعله متلائما مع الحكم أو القرار 

.ائي الإداري و یمنحه القانون القوة التنفیذیة القض

وأمام امتناع الادارة عن التنفیذ، كان لزاما على المشرع الجزائري أن یجد حل لهذه المشكلة، و 

من الحلول التي سنها نجد أسلوب الغرامة التهدیدیة التي جاء الاعتراف التشریعي بها في قانون 

وسیلة ضغط على الادارة لحملها تعتبر الغرامة التهدیدیة  الاجراءات المدنیة و الاداریة، حیث

على تنفیذ  القرارات القضائیة الاداریة و من الحلول ایضا التي تبناها المشرع الجزائري لمواجهة 

امتناع الادارة عن التنفیذ هو تجریم فعل الامتناع أو الاعتراض أو عرقلة عملیة التنفیذ من قبل 

مكرر، هذه هي مجمل  138ي قانون العقوبات في نص المادة الموظف المختص و ذلك ف

الحلول التي تبناها المشرع الجزائري لمواجهة ظاهرة امتناع الادارة عن تنفیذ القرارات القضائیة 

.الاداریة
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